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  بسم الله الرحمن الرحیم 
  

  

  العلم إلا قلیلاً " ."    وما أوتیتم من 
  صدق االله العظیم 

  

  قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : 
  " یظل العالم عالماً ما ظن أنه قد جهل ، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل " 

  
دل  ُ " ما من إنسان كتب في كتابه ثم نظر فیه في غده ، إلا وقال ، لو ب

دل ذاك لكان یستحسن ، ول یر ذاك لكان هذا لكان أحسن ، ولو عُ و غُ
  أفضل " 

  أبو الفرج الأصفهاني . 
  

ٕ واالله ماذل ذو حق و "  ولا عز ذو باطل ولو طلع ، ن طبق العالم علیه ا
  " .   القمر من جبینه

  

   لخلیفة المنتصر باهللا
  
وجولة الحق الى ، جولة الباطل ساعة و ،  والباطل جولة، الحق دولة " 

  " . قیام الساعة
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  یــــر شــكــر وتـقــد
  

  
  

  الشكر الجزیل وعظیم الإمتنان إلى مشرفي الفاضل ،،، 
  

  الدكتور عمر العطین المحترم
  

على ما بذله من جهد موصول ، ونصح حكیم ، وتوجیه مسؤول 
  في إعداد هذه الرساله .  

  
  وكل الشكر والتقدیر لأعضاء لجنة المناقشة . 
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  ملخص الدراسه 
  

  
  

في منظومة الوسائل البدیلة لفض منازعات الملكیة الفكریة  معتمداً ستعجل نظاماً قانونیاً یعتبر التحكیم الم
حیث تم إقراره وتطبیقه إعتباراً من الأول من لدى مركز التحكیم التابع للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ، 

  تشرین الثاني لعام ألف وستعمائه وأربعه وتسعون میلادیه .
  

لسرعة في التجارة الدولیة یتطلب تشریعات وأنظمة قانونیة تلبي حجم هذا التسارع وخاصة وحیث أن عامل ا
على الصعید المتصل بعناصر الملكیة الفكریة التي تعتبر مناطاً لها ، فإن التحكیم المستعجل بوجهة نظرنا 

عتماده من قبل العدید من المراكز التحكیمیة الدولیة والإق ٕ لیمیة الملاذ الأمن یعتبر في حال تطبیقه وا
بداعهم المتسم في الغالب  ٕ  –لبعض العناصر  –لأصحاب حقوق الملكیة الفكریة في حمایة ممتلكهم وا

  بقصر مدة الحمایة القانونیة المقررة له بموجب التشریع الوطني والدولي على حد سواء . 
  

ت تعنى بمجال الملكیة الفكریة   ( وترتیباً على ما سبق ، ولكون هذا النظام وفق ما أطلعنا علیه من مؤلفا
وخاصة باللغة العربیة ) لم یكن موضعاً لأیة دراسات توضحه أو تبین الأسس التي یقوم علیها ، بإستثناء 
بعض الدراسات الخجولة المقتضبة والتي عمادها تكرار النصوص الواردة في النظام دون الخوض بأدنى 

صت علیها القوانین الوطنیة والتشریعات الدولیة الخاصة بالتحكیم ) محاولة لتطبیق الأحكام العامة ( التي ن
علیه ، ومن هذا المنطلق فقد أثرنا البحث في هذا الموضوع ، عن طریق محاولة إیجاد وضبط التعریف 
السلیم لهذا النظام في ظل إغفال النظام عن تعریفه ، وتطبیق القواعد العامة من حیث بیان طبیعته ، 

طار الذي یحتویه في ضوء الأنواع العدیدة للتحكیم ، مع بیان مزایاه وعیوبه والإجراءات الواردة وتحدید الإ
فیه ، والاثار المترتبة علیه بمواجهة الخصوم والهیئة التحكیمیة ، وتنفیذ القرار الصادر في موضوع 

  الخصومه التحكیمیة ، وغیره من الجوانب التي ستعالجها هذه الدراسة . 

  
  
  
  
  



 5 

  
  لـفـهـــرسا

 

أرقام 
  الصفخات

  د  –أ   المقدمه
الفصل الأول  :  التحكیم المستعجل كنظام بدیل لفض منازعات الملكیة الفكریة  ١  

  المبحث الأول :  ماهیة التحكیم المستعجل 
  ٢  المطلب الأول :  تعریف التحكیم المستعجل 

  ٦  المطلب الثاني :  مزایا وعیوب نظام التحكیم المستعجل 
  المبحث الثاني :  تطبیق قواعد التحكیم العادي على التحكیم المستعجل 

  ١٦  المطلب الأول :  الطبیعة القانونیة للتحكیم المستعجل في إطار النظریات العامه 
  ٢١  المطلب الثاني :  التحكیم المستعجل كنوع من أنواع التحكیم 

  ٢٨  عجل الفصل الثاني  :  النظام القانوني للتحكیم المست
  المبحث الأول :  إجراءات التحكیم المستعجل والقانون واجب التطبیق 

  ٣٣  المطلب الأول :  تحدید القواعد المطبقة على النزاع إجرائیاً وموضوعیاً 
  ٣٨  المطلب الثاني :  مباشرة التحكیم 

  المبحث الثاني :  الأثار المترتبة على قرار التحكیم المستعجل 
  ٤٩  ل :  الأثر المترتب على أطراف الخصومة المطلب الأو 

  ٥١  المطلب الثاني :  الإعتراف بالقرار التحكیمي وتنفیذه
  ٥٥  الخاتمه 

  ٥٦  النتائج والتوصیات
    ملخص الرسالة باللغة الإنجلیزیة . 

    قائمة المراجع 
    الملاحق
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  المقدمه 

  

  

ب على الأفكار التي تقوم بدور هام ومتنامي یة وفق ما أُجمع علیه تنصإن حقوق الملكیة الفكر 
، ومن هذا المنطلق فقد سعت التشریعات الوطنیة قتصاد العالمي ، لما تتضمنه من قیمة عالیه لاا في

والدولیة على حد سواء إلى إضفاء الحمایة القانونیة على هذه الحقوق ، ومن ثم ضمان فض المنازعات 
ومن هذه الطرق ( إن جاز التعبیر أو القول ) التحكیم بمفهومه  المحیطة بها بأیسر الطرق وأسهلها ،

  الشمولي ، والتحكیم المستعجل المعتمد من قبل مركز المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة . 
  

ومما لا شك به بأن التحكیم عموماً ، والتحكیم المستعجل على وجه الخصوص ، وفق وجهة نظرنا 
عدید من أراء فقهاء  القانون ، یعتبر نظاماً قانونیاً یلبي حركة النمو السریعة الخاصة المتفقة بدورها مع ال

التي یشهدها عالمنا المعاصر في التجارة الدولیة والوطنیة على حد سواء ، هذا إذا ما أخذنا بعین الإعتبار 
ى منظمة التجارة النمو والإطراد الكبیر الذي شهدته الحركة التجاریة بعد إنضمام غالبیة دول العالم ال

، والتي كان لها دور خاص وممیز في إقرار التحكیم كأحد الوسائل التي من الممكن  - WTO -العالمیة 
التعویل علیها لفض المنازعات التجاریة بشكل عام ، ومنازعات حقوق الملكیة الفكریة بشكل خاص ، وقد 

م التابع للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ، تجسد هذا الأمر من خلال النظام المعمول به في مركز التحكی
  والذي یقوم بدور هام في فض المنازعات المتعلقة بالملكیة الفكریة بین أفراد الدول الأعضاء . 

  
  

زاء هذا الإهتمام العالمي والوطني بالتحكیم ، فقد أثرنا البحث في التحكیم المستعجل في منازعات الملكیة  ٕ وا
دة إعتبارات منها ، أهمیة فض المنازعات المتعلقة بها بصورة مستعجلة ، وبشكل الفكریة بالنظر الى ع

بعید عن البیروقراطیه والروتین القاتل للإجراءات التي تتبع في المحاكم في حال اللجوء الى المحاكم العادیة 
ع من شأنه توفیر لفض النزاعات المتعلقة بها ، ولكون فض المنازعات المتعلقة بالملكیة الفكریة بشكل سری

تاحة الفرصة أمام المالك لهذه الحقوق من التمتع بفترة الحمایة القانونیة لممتلكه ،  والتي  ٕ الجهد والمال ، وا
تتمیز بالمقارنة مع الملكیات الأخرى بصفة قصر مدة الحمایة في بعض عناصر الملكیة الفكریة كالدوائر 

ظهارها الى حیز المتكاملة هذا إذا ما تمت مقارنتها بحجم الج ٕ یجادها وا ٕ لقِها وا هد المبذول من قبل المالك بخَ
الوجود ، وبالتالي تظهر الحاجة إلى فض المنازعات التي تدور حولها بأسرع وأیسر الطرق والوسائل ، 

  لتحكیم المستعجل الذي نحن بصدده . ومنها ا
  :  أهمیة الدراسة
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ُ إن  بر ، في ظل التطور الإقتصادي والإجتماعي  جود یوماً بعد یومز الى حیز الو الإعتبارات العملیة التي تَ
، تقتضي وجوب إحالة النزاعات المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة الى منظومة قانونیة ذات صبغة قضائیة 
تلبي بدورها حاجات الكیانات الإقتصادیة الكبیرة منها والصغیره ، والقائمة بدورها على عامل إختصار 

   الوقت والجهد .
  

ویحقق التحكیم المستعجل في منازعات حقوق الملكیة الفكریة ، السرعة في بت النزاع ، وتنفیذ القرار 
الصادر بموضوعه طواعیةً من قبل الأطراف ، هذا إذا ما أخذنا بعین الإعتبار بأن نطاق الحمایة الزمنیة 

رها من الملكیات التي تقع بید غیلبعض عناصر الملكیة الفكریة محدد زمنیاً بفترات قصیره مقارنة مع تأ
  موال المنقولة وغیر المنقولة . على الأ

  
  

على المستوى الدولي ، كما  بالأهمیةجانباً قانونیاً یتسم  تبرز من خلال تناولهاكما أن أهمیة هذه الدراسة 
الطریق  أنها تأتي في سبیل بیان الأحكام المتعلقة بفض المنازعات عن طریق التحكیم المستعجل ، وهو

الذي یعتبر من أیسر الطرق وأسهلها في فض المنازعات وفقاً لما إستقر علیه الفقه القانوني ، كما أنه 
یعتبر من أحد الوسائل التي أرتقت الى مثابة القضاء البدیل للقضاء العادي الذي ما زال یراوح مكانه 

  لإفتقاده للخبرة المطلوبة لفض منازعات الملكیة الفكریة .  
  
  :  شكلة الدراسةم

  

إن هذه الدراسة تهدف الى الإجابة على كافة التساؤلات التي من الممكن أن تبرز الى حیز الوجود في شأن 
تشكیل هیئات التحكیم المستعجل ، وبیان أوجه الإختلاف والتطابق مع التحكیم العادي المعتمد بموجب 

قر من ذات المركز ، و  ُ قر بمفهومه العام و  التحكیمنظام التحكیم العادي الم ُ التشریعات والإتفاقیات  بموجبالم
  أینما كان لذلك داعیاً توضیحیاً .  ، و  الدولیة على حد سواء

  
  وعلى سبیل محاولة الحصر ، فإن هذه الدراسة ستكون موضعاً للإجابة على التساؤلات المدرجة أدناه : 

  

لتسویة منازعات الملكیة الفكریة التي تتسم بالتعقید هل یعتبر التحكیم المستعجل الوسیله الملائمة والناجعه 
  نتیجة إرتباطها بالتطور التكنولوجي المتسارع ؟  

  

هل من الممكن مخالفة النظام العام من خلال إجراءات التحكیم  المستعجل ، وما أثر هذه المخالفة في 
  حال جوازها ؟
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تحكیم العادي یواجه بعض الإشكالیات المتعلقة هل من الممكن القول بأن التحكیم المستعجل شأنه شأن ال
         بتنفیذ القرار التحكیمي ؟ . 

  

  :  أهداف الدراسة
  

في ضوء الإطار العام المتقدم بیانه لمشكلة الدراسة ، فإن أهداف هذه الدراسة لا تعدوا عن كونها محاولة 
  لبیان الجوانب التالیة : 

 في منازعات الملكیة الفكریة .  المیزات التي تتحقق من التحكیم المستعجل  .١

 الشروط الواجب توافرها لصحة طلب التحكیم المستعجل .   .٢

 آلیات تشكیل هیئة التحكیم المستعجل .   .٣

الأثار المترتبة على التحكیم المستعجل بالنسبة لأطراف النزاع ، وعلى القرار التحكیمي المستعجل بحد  .٤
 ذاته .  

قر من مركز التحكیم والوساطة التابع للمنظة الفروقات بین التحكیم العادي وال .٥ ُ تحكیم المستعجل الم
التحكیم ، وموطن التحكیم ، وغیرها  العالمیة للملكیة الفكریة ، من حیث تشكیل هیئات التحكیم ، ولغة

 من الفروقات التي ستتبین أمامنا نتیجة البحث والدراسة .   
  

  الدراسات السابقة : 
تعالج هذا  - دراسات سابقه  –لنا الحصول على مراجع فقهیة  ىقانونیة ، لم یتسنلدى البحث في المكتبة ال

مقتضبه حول هذا  ندوات ومحاضراتالموضوع الهام بشكل موسع ، بإستثناء تمكنا من الحصول على 
  وهذه الدراسات :  ،الموضوع 

  

  عقدت  –ة الفكریة ) بعنوان ( التحكیم والملكی -ندوة الوایبو الوطنیة  -محمد حسام محمود لطفي
لإعضاء هیئة التدریس وطلاب كلیات الحقوق في الجامعه الأردنیة / نظمت من المنظمة العالمیة 
للملكیة الفكریة بالتعاون مع الجامعة الأردنیة في الفترة الواقعة ما بین السادس وحتى الثامن من نیسان 

 .  ٢٠٠٤لعام 

  ندوه ألقیت في جامعة  –بدیله لتسویة المنازعات الوساطه كوسیله  -عمر مشهور حدیثه الجازي
 .  ٢٠٠٤كانون الأول من العام  ٢٨الیرموك بتاریخ 

  محاضره ألقیت في نقابة المحامین  –التحكیم في مجال الملكیة الفكریة  - جاك یوسف الحكیم– 
 . ٦/١٢/٢٠٠٣الجمهوریة اللبنانیه ( طرابلس ) بتاریخ 

  ویة منازعات الملكیة الفكریة ودرو المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ( السبل البدیلة لتس -علا زهران
WIPO  . ( 
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  منشورات المرافعة الصادرة عن هیئة المحامین  –تسویة منازعات الملكیة الفكریة  - منیر زهران– 
 .  ٢٠٠١ –الطبعة الأولى  –المملكة المغربیة  –أغادیر 

 

أحكام الطرق البدیلة لتسویة منازعات الملكیة الفكریة وفقاً وهذه الدراسات في معظمها ، أتت لبیان 
، وقد جاءت هذه الدراسات  - WIPO -للنظام المعتمد لدى المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

مقتضبة الى حد كبیر ، ولیس من شأنها إسعاف الباحث إلا بالقدر الیسیر من المعلومات حول التحكیم 
  المستعجل .   

  
  

  :  الدراسةمنهجیة 
  

یعتمد الباحث المنهج الوصفي التحلیلي بشأن مسائل البحث ، إلى جانب إعتماد المنهج المقارن 
حیثما إقتضت الحاجه في البیان والتوضیح ، حیث یستعرض مسائل البحث ، والموضوعات التي 

نیة مدار تتضمنها مشكلة الدراسة ، مع تحلیل ما تثیره من أوضاع وأثار في ضوء النصوص القانو 
البحث ، هذا مع إبراز موقف القانون الأردني والإتفاقیات الدولیة بشكل أساسي كلما كان ذلك متاحاً 

 وذا أثر إیجابي على الدراسه . 
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   التحكیم المستعجل كنظام بدیل لفض منازعات الملكیة  :  الأولالفصل 
  الفكریة .  

  
قراً من مركز الوایبو إن البحث في التحكیم المستعجل بإعتب ُ ومخصصاً لفض لتحكیم لاره نظاماً قانونیاً م

، یوجب علینا قبل الخوض في أحكامه المنصوص علیها في نظام المنازعات المتعلقة بالملكیة الفكریة 
إلى تعریف المبحث الأول من خلال التطرق ، ، والبحث في الإشكالیات التي تعالجها هذه الدراسة المركز 
وبیان كافة المزایا التي یتمتع بها هذا النظام ، والعیوب المأخوذة علیه في ضوء الأراء ،  المستعجل التحكیم

  للتحكیم المستعجل .  من مزایا المطروحة فقهاً ، وما تضمنه نظام الوایبو 
  

ید الطبیعة تحدب المتعلقةوالأراء الفقیهة بیان كافة النظریات الثاني من المبحث  الأول المطلب فيكما سیتم 
تطبیقها على التحكیم المستعجل بوجه و ، ( بیان القواعد العامة للتحكیم ) القانونیة للتحكیم عموماً 

وسیخصص المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل لدراسة أنواع التحكیم الخصوص ، 
  .    المستعجل وتحدید إطار التحكیم المستعجل من هذه الأنواع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   المستعجل .  ماهیة التحكیم المبحث الأول : 
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ً إلى أن قواعد التحكیم المستعجل لدى مركز التحكیم التابع للمنظمة العالمیة للملكیة  تجدر الإشارة إبتداء
الفكریة هي ذاتها القواعد المحددة للتحكیم العادي المتبع لدیها ، مع إحداث بعض التعدیلات على هذه 

 اعد المركز تعتبر بدورها مستنبطة، وبما أن التحكیم العادي تبعاً لقو لمدد والتكالیف القواعد من ناحیة ا
زاء  بالتحكیممن مجموعة القواعد القانونیة المتعلقة ومستقاة  ٕ قر بموجب التشریعات والأتفاقیات الدولیة ، وا ُ الم

تطرق الدراسات والأبحاث  التي تناولت في معظمها التحكیم بمفهومه العام ، وعدمخلو المراجع الفقهیة 
، فإننا من إیراد تعریف واضح وجلي للتحكیم المستعجل  -  الباحثة بدورها في التحكیم المستعجل - الموجزة

یجاد التعریف الشامل لى تعریف التحكیم العادي خلوصاً إ الأول سنعمد من خلال المطلب ٕ إلى ضبط وا
  بیان مزایا وعیوب هذا النظام . ثاني إلى ، كما سنعمد من خلال المطلب ال للتحكیم المستعجل

  

  المطلب الاول : تعریف التحكیم المستعجل : 
  

رف التحكیم عموماً عند فق بینهما                 اء المسلمین ، بأنه : ( تولیة الخصمین حكماً یحكمهلقد عُ
 ( )١   ( .  
  

ه عن إتخاذ الخصمین حاكماً برضاهما بأنه : ( عبار  ١٧٩٠كما عرفته مجلة الاحكام العدلیة في المادة 
  لیفصل في خصوماتهما ودعواهما ) . 

  
على أن فقهاء القانون لم یخرجوا عن التعاریف التي تم وضعها من قبل فقهاء المسلمین ، إذ نجد أن 

ُ : عرفه بأنه  أحدهم قصى فیه خصومه معینه عن إختصاص القضاء العادي ، ( نظام للقضاء الخاص ت
  . )    ٢( لى أشخاص یختارون الفصل فیها ) ویعهد بها إ

  
رف أیضاً بأنه : ( الإتفاق على طرح النزاع على شخص معین أو اشخاص معینیین لیفصلوا فی   هــوعُ

  ـــــــــــــــــــــ
  .  ١٥٠مطبعة محمد علي صبیح ، القاهره ، ب ط ، ص  –شرح الدر المختار  –محمد علاء الدین الحفصكي   –)  ١( 
دار النهضة العربیة ، القاهرة  –التحكیم التجاري الدولي  –نقلاً عن محسن شفیق  ) ROBERTالفقیه روبرت (   –)  ٢( 

  .  ١٣، ص  ١٩٩٧، 
  

  . )  ١( دون المحكمة المختصة به ) 
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: ( إتفاق أطراف علاقه قانونیه معینه عقدیه أو غیر عقدیه على أن یتم بأنه ومن تعریفات التحكیم كذلك 

فصل في المنازعة التي ثارت بینهم أو التي یحتمل أن تثار عن طریق أشخاص یتم إختیارهم كمحكمین ال
 أو یتولى الأطراف تحدید أشخاص المحكمین أو على الأقل یضمنون إتفاقهم على التحكیم بیاناً بكیفیة

ئمة لتتولى تنظیم عملیة إختیار المحكمین أو أن یعهدوا لهیئه أو مركز من الهیئات أو مراكز التحكیم الدا
   . )   ٢( المركز ) و اللوائح الخاصة بهذه الهیئة أو التحكیم وفقاً للقواعد أ

  
: ( نظام لتسویة المنازعات یخول بمقتضاه أطراف النزاع مهمة الفصل فیه إلى  - أي التحكیم  –وبأنه 

للفصل في نزاع معین محكمین یختارونهم بمحض إرادتهم ) ، أو هو ( الطریق الإجرائي الخصوصي 
 .)  ٣( بواسطة الغیر بدلاً من الطریق القضائي العام ) 

  
وأنه یعتبر طریقه من طرق تسویة النزاعات بالطرق الإختیاریه وتتم بتعیین شخص ثالث أو أشخاص من 

ثم غیر أطراف النزاع الذي یطلق علیه المحكم أو هیئة التحكیم ، حیث یقوم بسماع أقوال أطراف النزاع ، 
  . )  ٤( إصدار الحكم 

  
وبإستعراض التعریفات السابقة التي أوردنا بعضها على سبیل المثال لا الحصر في محاولة الإنطلاق من 

  خلالها لتعریف التحكیم المستعجل المنصوص علیه في نظام الوایبو بشان التحكیم ، فإنه یلاحظ بأن
  

  ـــــــــــــــــــــ
ص  ، ١٩٨٣منشأة المعارف ، الإسكندریه ، الطبعه الرابعه ،  –التحكیم الإختیاري والإجباري  –أحمد ابو الوفا  –)  ١(  

١٥  .  
  .  ٥، ص  ١٩٩٥درا النهضة العربیة ، القاهرة ب ط ،  –التحكیم التجاري الدولي  –ري مختار أحمد بری  –)  ٢( 
قتصادیة ، دراسه مقدمه للمؤتمر السنوي السادس عشر أهم الحلول البدیلة لحل المنازعات الإ –محمد سامي الشوا  –)  ٣( 

للتحكیم التجاري الدولي ( بتنظیم من كلیة القانون في جامعة الإمارات العربیة المتحدة ) مركز الإمارات للدراسات 
بكه الإنترنت (  ش ، دراسة منشوره في موقع المؤتمر على ٢٠٠٩مایو  ٢٠/  ١٩ –والبحوث الإستراتیجیه 

http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n1/mohamed%20alshawa.pdf  ( ٩/  ٢، تاریخ ووقت الزیاره  /
  الساعه الواحده صباحاً .  ٢٠٠٩

ندوه معقوده للسادة  –ریة و سلطة القضاء " ندوه بعنوان " تطبیق قوانین الملكیة الفك –عمر مشهور حدیثه الجازي  –)  ٤( 
  .  ٢٠٠٣آب  ١٤القضاه ، عمان / الأردن بتاریخ 
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ً علیها اللجوء إلى التحكیم ، ولا  غالبیتها تنصب على تعریف إتفاق التحكیم ، وهي الوسلیة التي یتم بناء
ن ٕ كنا نرى بأن تعریف  تنصب على التحكیم بذاته كوسیلة للفصل في المنازعات القائمة بین الخصوم ، وا

  تي : بالأالمتمثلة التحكیم على وجه العموم یستتبع ضرورة الإحاطة بكافة مراحلة المختلفة 
  
إتفاق أطراف العلاقة القانونیة على إحالة النزاع القائم أو المحتمل الوقوع على محكم أو هیئه تحكیمیه  .١

 . 
 

 صدور الحكم الملزم للأطراف بنتیجة بحث النزاع .  .٢
  

  ح النزاع على شخص أو أكثر ( هیئه ) یطلق علیهم المحكم أو الهیئة التحكیمیة .طر  .٣
  
  

المعتمد لدى ذات المركز ومن خلال الرجوع إلى نظام الوایبو للتحكیم ، نجد بأنه قد عرف التحكیم العادي 
ك النزاعات اتفاق الطرفین على إخضاع كل النزاعات التى نشأت أو قد تنشأ بینهما أو بعض تل "على أنه 

)   ١(  " للتحكیم ویجوز أن یكون اتفاق التحكیم فى شكل بند للتحكیم مدرج فى عقد أو فى شكل عقد منفصل

 .  
  

 القانون شراح ض عأسوة بب، عن ذلك أما بخصوص تعریف التحكیم المستعجل ، فقد سكت النظام 
كتفى بععن إیجاد تعریف واضح وشامل للتحكیم المستعجل ، ، )  ٢(  ٕ النظام بإدراج ما تضمنه  ضهموا

 يتعدیله من حیث بعض النواح عدبارة عن نظام الویبو بشأن التحكیم ـو عبـه المستعجل لتحكیمبأن ا
  .  ) ٣(  منخفضة            من أجل التمكین من مباشرة التحكیم فى وقت أقصر وبتكالیف

  
زاء خلو نظام الوایبو بشأن التحكیم ، وكذلك الأمر خل ٕ   التي تسنت لنا -ة ـلمؤلفات الفقهیو اــوا

  ـــــــــــــــــــــ
  من نظام الوایبو بشأن التحكیم .  ١المادة ف المذكور أعلاه ورد في نص یالتعر  –)  ١( 
ومنهم علا زهران في دراستها المقتضبه والموسومة بعنوان ( السبل البدیلة لتسویة منازعات الملكیة الفكریة ودور  –)  ٢( 

على موقع الوایبو ) ، دراسة منشوره  –العالمیة للمكیة الفكریة  المنظمة
)http://ompi.ch/arab/en/meetings/2003/ip_bey/ppt/wipo-escwa_ip_bey_03_8.ppt  ( ،

  .  صباحاً الساعه الثانیة والربع  ٢٠٠٩/  ٩/  ٢تاریخ الزیاره 
یلاحظ بأن نظام الوایبو بشأن التحكیم في معرض بیانه لأوجه التحكیم المستعجل قد أورد في نهایة النص بعض  - )  ٣( 

  .التقاضي والتكالیف المنخفضة  أمدمزایا التحكیم  المستعجل وهي قصر 
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 المستعجل ، فإنه یمكن أن نستخلص من تعریف واضح وشامل للتحكیم - فرصة الحصول علیها
( نظام خاص معتمد لدى مركز التحكیم التابع للمنظمة العالمیة تعریفاً للتحكیم المستعجل بأنه : 

 ، ویطبق على المنازعات المعروضة یتعلق بمنازعات الملكیة الفكریة - الوایبو  –للملكیة الفكریة 
القائم  زاعـنیة التي تحكم طرفین بهدف الوصول إلى حل النعلیه بموجب إتفاق سابق أو لاحق للعلاقة القانو 
أو حتى أمام  –الإجراءات أمام القضاء العادي بها  تتمیزبینهما عن طریق إختصار الأماد الطویلة التي 

  .  )  ١( وبقرار ملزم للطرفین )  ، - ذات المركز في التحكیم العادي المعتمد لدیه 

  
قر لدى ومن خلال ما سبق بیانه من تعر  ُ یفات ، وفي سبیل بیان وتوضیح الفروقات بین التحكیم العادي الم

، فإننا نستطیع القول بأن التحكیم المستعجل لا ومه العام الشامل هذات المركز أو التحكیم العادي بمف
الإجراءات المتخذة في موضوع  أمدیختلف إختلافاً جذریاً عن التحكیم العادي سوى من ناحیة تقصیر 

  اع التحكیمي ، وذلك عن طریق تحدیدها بمهل زمنیة قصیرة بهدف حسم النزاع بشكل سریع . النز 
  

تكالیف اللجوء إلى التحكیم المستعجل ، وهو مناط البحث من خلال بیان كما ان الفرق الأخر یتجسد ب
  . / الفقرة ثانیاً وتوضیح عیوب التحكیم المستعجل في المطلب اللاحق 

  

حكیم المستعجل لدى المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة لاي خرج عن كونه نوعاً من انواع كما یلاحظ بأن الت
  التحكیم العادي ، ویندرج بمظلة التحكیم المؤسسي . 

  ـــــــــــــــــــــ  
ت في نقابة المحامین أُلقی –محاضره معنونه بالتحكیم في مجال الملكیة الفكریة  –ومنهم جاك الحكیم  إكتفى البعض         =      

موقع                                 مستخرج إلیكتروني من  – ٢٠٠٣/  ٦/  ١٢طرابلس / لبنان بتاریخ  –
 )www.arabiclawyer.org/arbitration.htm (  الساعه الثانیه والنصف  ٢٠٠٩/  ٩/  ٢، تاریخ الزیاره 

  ، بتعریف التحكیم المستعجل عن طریق وصف أوجه الإختلاف بین التحكیم المستعجل والتحكیم العادي .  صباحاً 
على التحكیم المستعجل في منازعات الاشخاص الطبیعیین ، إن إقتصار الدراسة وفق ما أوردناه في المقدمة  –)  ١( 

لمنازعات التي تنشب بین الدول هو بهدف البحث التفصیلي بأحكام هذا النوع من انواع التحكیم والمعنویین دون ا
(            ةخاصحكامها الوأ هاالناشيء والحدیث نسبیاً ، ولكون فض المنازعات التي تنشب بین الدول لها نظام

الملحق الثاني من إتفاقیة مراكش  – اتتفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعمذكرة الوهي : 
مات مستقاه من موقع منظمة التجارة العالمیة و لإنشاء منظمة التجارة العالمیة في مراكش / معل

wtoarab.org/news.aspx?id=41&event  الساعه الحادیه عشره  ٢٠٠٩/  ٩/  ٣تاریخ ووقت الزیاره
  .الدول    متعلقة بالملكیة الفكریة بین الأشخاص ورعایالوآلیات مختلفه عن آلیات فض المنازعات ا ) صباحاً 

  
  یا وعیوب نظام التحكیم المستعجل : االمطلب الثاني : مز 
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إن كان التحكیم والقضاء یشتركان في الهدف المتوخى منهما ، وهو فض منازعات الملكیة الفكریة ، مع 
ز التحكیم عموماً ، والتحكیم المستعجل خصوصاً ، إلا أ ُ ومنها  - نه یلاحظ بأن إنتشار مراكز التحكیم تَمی

ز التحكیم عن القضاء في عدة نواحي  -مركز الوایبو  ُ ، وهذه المزایا والعیوب )  ١( ما هو إلا دلیل على تَمی
  لبحث من خلال هذا المطلب .اً لمدار  ستكون

  
  أولاً  :  مزایا التحكیم المستعجل : 

  

بوجه  د في نظام الوایبو والمراجع الفقهیة العدیدة التي تناولت التحكیمیمتاز التحكیم المستعجل وفقاً لما ور 
عام ، بالعدید من الإیجابیات التي تجعله نظاماً یفضل الكثیرون اللجوء إلیه ، وهذه المزایا تقوم على عامل 

یة الأمد شأنه في ذلك شأن التحكیم العادي مع وجود بعض الفروقات من ناحالسرعة ، والسریة التي یوفرها 
المحدد لفصل النزاع ، إذ یأتي في التحكیم المستعجل بشكل أقصر مما هو علیه في التحكیم العادي أو 

الأمر یمتاز التحكیم ك ــوكذل ،التحكیم العادي لدى مركز التحكیم التابع للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 
  یدات والأماد الطویلة لذاتالمرونة وبساطة الإجراءات بالمقارنة مع التعقالمستعجل ب

  كیم منــي إختیار هیئة التحـالإجراءات أمام القضاء ، ومما یمیز هذا النظام حریة أطراف العلاقة ف
  ـــــــــــــــــــــ

ن كنا نرى بان التحكیم المستعجل شأنه شأن أي نظام قانوني لا یخلوا من العیوب  -)  ١(  ٕ   .  وا
عتماده من قبل جمعیة المجمع العربي للوساطة والتحكیم إن نظام التحكیم ل           ٕ فض منازعات الملكیة الفكریة تم تبنیه وا

، ویلاحظ من إستعراض النصوص التي تضمنتها قواعد التحكیم لفض  –عمان / الأردن  –في الملكیة الفكریة 
الذي نحن بصدده من  یم المستعجلإقتصرت على التحكیم العادي دون إعتماد التحكمنازعات الملكیة الفكریة بأنها 

خلال هذه الدراسة ، كما یلاحظ بأن قواعد التحكیم المعتمدة من المعهد قد جاءت نسخاً لجمیع الأحكام التي 
تضمنها نظام الوایبو للتحكیم ، معلومات مستقاه من موقع المعهد الإلیكتروني  

)www.aipmas.org/default.aspx  ظهراً ) ره الساعه الثانیه عش ٢٠٠٩/  ٩/  ٣) ، تاریخ ووقت الزیاره
المستعجل م ــعلى النطاق الدولي لم تعتمد التحكی -لع على أنظمتها وفق ما أطُ  - ، كما أن أبرز مراكز التحكیم 

 هذه المراكز :  لمدنیة على وجه العموم ، ومنكنظام لفض منازعات الملكیة الفكریة ، وحتى المنازعات التجاریة وا
 مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم .  .١
    الهیئة الامریكیة للتحكیم . .٢
 الغرفه التجاریة الدولیة .  .٣
  .  مركز دبي للتحكیم التجاري الدولي .٤

  ، لذا سنعرض لهذه المیزات على النحو الأتي : )  ١( أصحاب الخبرة والدرایة 
  

 السرعه :    .  أ
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قر من مركز الوایبو للتحكیم تعتبر من الفصاحة ل ُ عل إقتران سمة وصفة الإستعجال بالتحكیم الم
بمكان بخصوص بیان هذه المیزة من مزایا التحكیم المستعجل ، فمن خلال الإطلاع على أحكام 
النظام ، یتبین بأن التحكیم المستعجل ، ومن خلال الإجراءات التي نص علیها تعتبر ذات أمد 

قر بذات النظام ، فالأثر بهذا الخصوص واضحقص ُ وجلي   یر نسبیاً بالمقارنة مع التحكیم العادي الم
، وذلك من حیث المدد المحددة لغایات تقدیم الـجواب رداً على طلب التحكیم المقدم من أحد 

فین الأطراف ، وبوجوب أن تكون أدلة الإثبات بخصوص النزاع مقدمة مع الطلب والرد من كلا للطر 
، ومن حیث إقتصار مدة  الجلسات المعقودة لنظر النزاع على ثلاثة أیام ، وغیرها من الجوانب التي 

  ها تباعاً من خلال هذه الدراسة .سنبین
  

، والمبرر الذي یأتي في مقدمة المبررات )  ٢( وسرعة التحكیم ، تعد الصفة المتفق علیها بین الفقه 
 َ ُ التي تساق في سبیل بیان ت ح التحكیم عن القضاء هو رغبة أطراف العلاقة القانونیة بتفادي طر ز می

  ى إمكانیةـد ، علاوة علـطء وتعقیـمنازعاتهم على القضاء لما تتسم به إجراءات التقاضي من ب
  ـــــــــــــــــــــ

دراسه مقدمه –نیویورك یة الباطل وفقاً لإتفاقیرى مصلح أحمد الطراونه في مؤلفه تنفیذ حكم التحكیم الاجنبي   –)  ١(  
للمؤتمر السنوي السادس عشر للتحكیم التجاري الدولي ( بتنظیم من كلیة القانون في جامعة الإمارات العربیة 

، دراسة منشوره  ٢٠٠٩            مایو ٢٠/  ١٩ –المتحدة ) مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیه 
  (                                                                     بكه الإنترنتش ع المؤتمر علىـموقب

http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n1/mohamed%20alshawa.pdf  ( ٩/  ٢تاریخ ووقت الزیاره  /
ولكنها من إتفاق تحكیم لأخر  اً ، بأن المزایا التي یحققها التحكیم للمتعاقدین تختلفالساعه الواحده صباح ٢٠٠٩

في جملتها تتمثل في الرغبة بالحصول على حكم یحسم النزاع بطریقه أكثر سرعه وأقل كلفه وأقرب للودیة من 
المنازعة ذات الندیة ، وفي إتاحة الفرصة للخصوم بإختیار اشخاص من ذوي الخبرة والإختصاص في فصل 

الشأن ، وفي الرغبة بالمحافظة على السریة في المسألة المتنازع علیها ، وفي تجنب اللجوء إلى قضاء وطني 
  غریب على أحد المتعاقدین ، إن لم یكن غریباً علیهما معاً . 

  

  ویسهب في وصف المزایا التي یقوم علیها التحكیم قائلاً : 
  لحاضر صناعه تدر دخلاً وفیراً على الدوله التي تحتضنه .  إن قضاء التحكیم أصبح في الوقت ا

دراسه مقارنه لأحكام التحكیم التجاري الدولي كما جاءت في القواعد والإتفاقیات الدولیه والإقلیمیه ومنهم ، فوزي محمد سامي  –)  ٢( 
قانون  –عزمي عبد الفتاح عطیه  ، و ٨، ص ، مكتبة دار الثقافة لنشر والتوزیع  ١٩٩٧ –الطبعه الأولى  –والعربیه 

  .  ١٣، ص  ١٩٩٠منشورات جامعة الكویت ، الطبعة الأولى ،  –التحكیم الكویتي 
مكانیة الطعن في الأحكام وتفرع  ٕ إستطالة أمد النزاع أمام القضاء بسبب تعدد درجات التقاضي ، وا

  . ومة والمماطلة في الخص( الندیة ) إشكالیات التنفیذ التي قد تحكمها إعتبارات اللدد 
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مام ستعجل یتخلصون من البطء المعتاد أإذن نستطیع القول بأن الخصوم من خلال التحكیم الم
القضاء العادي ( قضاء الدولة ) ، لكونه یتم من خلال درجة تقاضي واحده ، وهي الدرجة 

 ُ ُ حكم الفرد المنتخب من قبلهم ، الأمر الذي ینعكس بدوره على االمحصورة أمام الم حكم لنزاع لكون الم
الفرد المنتخب عادةً ما یكون متفرغاً للفصل في الخصومة على خلاف القضاه المعتادین مراراً وتكراراً 

الأخذ بعین الإعتبار بأن إختیار المحكم  على الفصل في النزاعات وبشكل یومي ، وهذا إذا ما تم
اع المعروض على التحكیم المستعجل ، إنما یكون على أساس الخبرة التي یتمتع بها في موضوع النز 

  . )  ١( النزاع ه لوقت طویل في فصل وبالتالي عدم حاجت
  

  السریة  :   ب .
  

العدالة ، إلا القضائي تعتبر من ضمانات  من المعلوم بأن علانیة الجلسات التي یقوم علیها النظام
متعلقة بالملكیة الفكریة لما أن هذه العلانیة لیس من شأنها تحقیق العدالة بخصوص المنازعات ال

والقائمـة  تتضمنها من طبیعة خاصة تقوم على ضرورة حفظ الأسرار التجاریـة والصناعیـة والفكریـة ،
عها  ِٕبداَ لقِهـا وا ز أصحاب هـذه الحقوق في خَ ُ   . ) ٢( بدورها على تَمیی

  ـــــــــــــــــــ
 النصوص التي تضمنها النظام المستعجل تتضح جلیاً من خلال  إن سمة الإستعجال التي یتمیز بها التحكیم –)  ١(  

  . وذلك بإختصار الإجراءات المتخذة لغایات فض النزاع القائم بین الأطراف 
على الرغم من الإنتقاد الذي یمكن توجیهه إلى المحكم الفرد في حال كان النزاع المعروض على المركز یتطلب 

 ُ بجمیعها المحكم الفرد ، فإننا نرى بأن هذا الأمر من الممكن تداركه عن طریق  حیطالخبرة في أكثر من مجال لا ی
 ُ تباع الوسائل المنصوصالإستعانة بالخبرة في المجال الذي لا ی ٕ علیها في  لم فیه المحكم الفرد أو إجراء التجارب وا

بما یحفظ حقوق الأطراف النظام لبسط الإدعاء وبیان أوجهه أمام المحكم الفرد تمكیناً له من فصل النزاع و 
  نظام الوایبو للتحكیم المستعجل :  علیه المواد المدرجة أدناه منالمتنازعه ، وهذا ما نصت 

  :  ٤٨المادة 
  ما یلى ذكره إذا اتفقا على ذلك : لمحكمة التحكیم أن تقرر أن یقدم الطرفان معاً 

نیة أو غیرها من المعلومات المتخصصة یستعرض خلفیة البیانات العلمیة أو التق تمهیدیاً  مرجعاً  ـ  ١ 
  .  كاملاً  الضروریة لفهم المسائل موضوع النزاع فهماً 

  
  
  
  

  
وتأتي السریة في المقام الثاني من مزایا التحكیم المستعجل ، وتقوم على مبدأ سریة كامل الإجراءات 

ً من تاریخ تقدیم طلب التحكیم ، وحتى صدور القرار التحكیمي ، أي إحاط كامل إجراءات  ةإبتداء
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التحكیم بالسریة التامة ، على أن هذه المیزة لا تقتصر على وجوب الحفاظ على هذه السریة من 
 ُ حكم مع مراعاة الإستثناء الوارد في خلال أطراف الخصومة بل تمتد بموجب النظام إلى المركز والم

شف هذه الأسرار للغیر بغرض الفقرة ( ب ) المادة الثالثة والسبعون من النظام التي تتیح للخصوم ك
الوفاء بإلتزام معین ، وكذلك الإستثناء الوارد في الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة والسبعون التي 

  منحت المركز أحقیة النشر بخصوص التحكیم المتبع لدیه في الإحصائیات
  

  ـــــــــــــــــــــ
المواد التى تحتاج إلیها محكمة التحكیم أو یحتاج إلیها الطرفان كمرجع فى والنماذج أو الرسوم أو غیرها من  ـ  ٢           =  

  إحدى الجلسات.
  ب  ٤٨المادة / : 

  ً وقت أثناء التحكیم بتقدیم  يأ يما ف على طلب أحد الطرفین أو بمبادرة منها أن تأمر طرفاً  لمحكمة التحكیم بناء
ن تأمر أحد الطرفین بأن یضع تحت تصرفها أو أولها ، لأخرى من الوثائق أو الأدلة ا أو مناسباً  ما تراه ضروریاً 

  مال فى حیازته أو تحت مراقبته بغرض معاینته أو اختباره. يأو الطرف الآخر أ تحت تصرف خبیر تعینه
  ٤٩المادة  : 

ن ت بأنعقاد إحدى الجلساإوقت معقول قبل  يأ يمحكمة التحكیم والطرف الآخر فلأحد الطرفین أن یخطر    -  أ
بها وطریقة  ستناد إلیها ویحدد فى الإخطار غرض التجربة وملخصاً لإا يتجارب محددة قد أجریت وینو 

بموجب إخطار تكرار إحدى وللطرف الآخر أن یطلب إلى محكمة التحكیم ، تنفیذها والنتائج والخلاصة 
ذا رأت محكمة التحكیم أن لذلك الطلب ما یبرره ، حضوره  يو كلها فأالتجارب  ٕ حددت جدول المواعید  ،وا

  التجارب.ر لتكرا
  لأغراض هذه المادة تشمل كلمة "التجارب" الاختبارات وغیرها من عملیات التحقیق.  - ب
  ٥٠المادة  : 

 ً مكان أو مال أو جهاز  يعلى طلب أحد الطرفین أو بمبادرة منها أن تباشر أو تطلب معاینة أ لمحكمة التحكیم بناء
من الطرفین أن  يولأ لما تراه مناسباً  و نموذج أو فیلم أو مادة أو منتج أو عملیة وفقاً أأو مرفق أو سلسلة إنتاج 

ذا استجابت المحكمة لذلك الطلب تعین  ،جلسة يوقت معقول قبل انعقاد أ يأ يیطلب معاینة من ذلك القبیل ف ٕ وا
  علیها أن تحدد موعد المعاینة والترتیبات لها.

، بأن هناك العدید  ١٠ص  –المرجع السابق  -، ومختار بریري  ٢٩ع السابق ، ص المرج -یرى محسن شفیق  –)  ٢( 
من التجار والصناع یفضلون خسارة دعواهم على كشف أسرار تجاریه أو صناعیه تمثل في نظرهم قیمة أعلى من 

  قیمة الحق الذي یناضلون من أجله في الدعاوى . 
  .   ) ١( لخصوم أو الظروف الخاصة بالنزاع الصادرة من قبله شریطة عدم الإفصاح عن هویة ا

  ـــــــــــــــــــــ
  :  للتحكیم المستعجل المدرجة أدناه من نظام الوایبوالمواد نصت على مبدأ أو میزة السریة  –)  ١(  

  ٧٣المادة  :  
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بذلك القانون معلومات تتعلق بوجود تحكیم ما لم یلزمه  يطرف أن یكشف بمفرده للغیرعن أ يلا یجوز لأ   -أ 
التحكیم أمام القضاء أو لملاحقة تنفیذ  يللطعن ف مختص وفیما عدا ما یعد ضروریاً  يو جهاز تنظیمأ

  قرار تحكیم وفى تلك الحالة لا یتم الكشف إلا على النحو التالى :
  .  بالكشف عما لا یتجاوز ما هو مطالب به قانوناً .  ١
محكمة التحكیم والطرف الآخر إذا تم الكشف أثناء التحكیم  وبتقدیم تفاصیل الكشف وشرح لسببه إلى.  ٢

  أو إلى الطرف الآخر وحده إذا تم بعد انتهاء التحكیم.
طرف أن یكشف للغیر عن أسماء الأطراف فى التحكیم وموضوع الدعوى  ي) لأ أ ( بالرغم من الفقرة -  ب

  التزام حسن النیة أو صادق إزاء ذلك الغیر. يبغرض الوفاء بأ
 ٧٤لمادة ا  :  

أو دلیل آخر یقدمه  يیعتبر كل دلیل كتابالثانیة والخمسون  تدابیر معینة تجیزها المادة يبالإضافة إلى أ   - أ
وفى حدود ما یشمله ذلك الدلیل من معلومات لا  يأحد الطرفین أو الشهود أثناء التحكیم ذا طابع سر 

التحكیم أن  يشتراكه فالمعلومات نتیجة فقط لإطلع على تلك إطرف  يتدخل فى الملك العام لا یجوز لأ
  . غرض دون موافقة الطرفین أو أمر محكمة مختصة يیستعمل الدلیل أو یكشف عنه للغیر لأ

لأغراض هذه المادة لا یعتبر الشاهد الذى یستدعیه أحد الطرفین بحكم الغیر وفى حدود ما یطلع علیه   - ب
 يأثناء التحكیم لتحضیر شهادته یكون الطرف الذى یستدع الشاهد من أدلة أو معلومات أخرى مقدمة

  . عن التزامه بالدرجة ذاتها من السریة الواجبة على الطرف ذلك الشاهد مسؤولاً 
  ٧٥المادة  :  

  :یلتزم الطرفان بسریة قرار التحكیم ولا یجوز الكشف عنه للغیر إلا فى الحالات التالیة 
  .  إذا وافق الطرفان على ذلك . ١
إذا دخل قرار التحكیم فى الملك العام نتیجة دعوى مرفوعة أمام إحدى المحاكم الوطنیة أو السلطات ، أو  . ٢

  .  المختصة الأخرى
مفروض على أحد الطرفین أو لإنشاء حقوق قانونیة لأحد  يلشرط قانون أو إذا تعین الكشف عنه امتثالاً  . ٣

  .الطرفین إزاء الغیر أو لحمایة تلك الحقوق منه
  ٧٦المادة  :  

دلیل كتابى أو دلیل آخر یكشف عنه أثناء  يیلتزم المركز والمحكم بسریة التحكیم وقرار التحكیم وبسریة أ    - أ
 يالتحكیم فى حدود ما یشمله ذلك الدلیل من معلومات لا تدخل فى الملك العام فیما عدا ما هو ضرور 

لما یقتضیه القانون فى الحالات الأخرى  تحكیم أو وفقاً رتباط بدعوى مرفوعة أمام القضاء بشأن قرار البالإ
  ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك.

إحصاءات شاملة ینشرها بشأن  يبالرغم من الفقرة (أ) للمركز أن یدرج معلومات تتعلق بالتحكیم فى أ  - ب
  . زاعأنشطته شرط ألا تسمح تلك المعلومات بتحدید هویة الطرفین أو الظروف الخاصة بالن

  
ومما لاشك به بأن السریة التي یحافظ علیها أطراف النزاع قد تصطدم بواقع الإفصاح عنها في حال 
رفض أحد أطراف النزاع تنفیذ القرار التحكیمي طواعیة ، وما یترتب علیه من قیام الطرف الأخر 
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إن ما سبق یعتبر خرقاً وبالتالي ، فقضائیة الوطنیة لتنفیذ القرار ، بإتخاذ الإجراءات لدى الجهات ال
  لمیزة السریة التي أرساها التحكیم المستعجل بشكل خاص ، والتحكیم بشكل عام . 

  
  المرونة وبساطة الإجراءات  :   ج .
  

  

بأن ما یمیز التحكیم عموماً ، هو الحریة الواسعة التي یتمتع بها التحكیم في یرى أحد شراح القانون 
دارة كل ما یتعلق بإجراءات التقاضي  ٕ الجلسات وتنظیمها وتقدیم البینات            ( مثل التبلیغات وا

دلة ) والإتصال بأطراف النزاع وغیر ذلك ، وهي في كل هذه الأمور تبتعد ما أمكن عن الشكلیـة الأ
نها سوى التقید الحرفي ة ومملة ولا فائدة مالتي تكون في كثیر من الأحیان أمام القضاء طویل

  .)  ١( نیة بالنصوص القانو 
  

أن التحكیم ــ، الذین یرى أحدهم ب)  ٢( ین والرأي السابق لم یأتي منفرداً ، إذ أُوید من قبل العدید
  المستعجل بوجه خاص وفقاً لنظام الوایبو یوفر أیضاً الإستقلالیة للأفراد في إختیارهم لغة التحكیم

  ـــــــــــــــــــــ
ورقة عمل مقدمه لندوة محامو المستقبل  –ه بدیله لتسویة المنازعات التجاریة الدولیة التحكیم كوسیل –حمزه حداد  –)  ١( 

تحاد ز ـبالتعاون ما بین نقابة المحامین في إنجلتزا وویل ١٩٩٨تشرین الاول لعام  ٧/  ٣المنعقدة في عمان ،  ٕ وا
  المحامین العرب ونقابة المحامین الأردنیین . 

ظهارمیزات التحكیم من ناحیة المرونة وتبسیط الإجراءات تقوم بأن جمیع الأراء المطروح ویلاحظ ٕ ة لغایات بیان وا
المحاكم  عنالقضاء في تطبیقة للقانون من الناحیة الإجرائیة أو الموضوعیة وما تتحمله القرارات الصادرة  على نقد

ن كنا من هذه  للقانونمن هامش كبیر من الأخطاء القانونیة أو طمس العدالة بالإستناد إلى التطبیق الأصم  ٕ ، وا
الناحیة لا نؤید هذا الإتجاه بالنقد لكون الأطراف عند لجوئها إلى القضاء تكون على إطلاع تام ومباشر بجمیع 

، هذا ناهیكم عن أن اللجوء إلى  -على وجه التقریب  –الإجراءات التي ستتخذ والآماد التي سیستغرقها نظر النزاع 
ق النصوص القانونیة بحرفیة له میزاته التي یوفرها ومنها إستقرار التعاملات التجاریة وحتى القضاء وما یوفره من تطبی

   .المدنیة على المستوى الوطني تبعاً لإستقرار النصوص والإجتهادات القضائیة على حد سواء 
اسة مقتضبه غیر مرقمه منشورة در  –، المرجع السابق  السبل البدیلة لتسویة منازعات الملكیة الفكریة –علا زهران  –)  ٢( 

  على شبكة الإنترنت .  
، حیث تضم نشیر إلى أن مركز الوایبو للتحكیم یضم العدید من الكفاءات المتخصصة بمجالات الملكیة الفكریة 

موقع  معلومات مستقاة منزهاء ألف محكم مختارین من سبعون دوله ،  قائمة المحكمین المعتمدین لدى المركز
/  ٣/  ٢ تاریخ ووقت الزیاره )  http://www.wipo.int/services/ar/arbitration.htmlلیكتروني ( المركز الإ

٢٠١٠  ( ً   .الساعه الرابعه مساء
بداله، وغیرها والقانون الواجب التطبیق على إجراءات وموضوع النزاع ، وفي إختیار ال ٕ محكم وعزله وا

  ي ستتضح تباعاً من خلال الدراسة . من المزایا الت
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  د .   المحافظة على مستقبل العلاقة بین أطراف النزاع : 
  

  

بما أن منازعات الملكیة الفكریة غالباً ما تقوم بین أطراف یرتبطون ببعضهم البعض بعلاقات تجاریه 
قات ، نجد هنا أن التحكیم المستعجل من الممكن أن یقدم نهجاً ویتوخون الإستمراریة في هذه العلا

، وهذا الرأي قد )  ١( تعاونیاً ودیاً لتسویة الخلافات إلى جانب تقییم الإعتبارات التجاریة غیر القانونیة 
یدخلون إلى ساحة ة ـ" بأن الأطراف في المحاكم العادی عزز هذه المیزه بقوله)  ٢( أُوید من قبل أخر 

لقضاء وهم مهتمون في تصفیة حساباتهم أي وهم ینظرون إلى الوراء أما في التحكیم فالعكس تماماً ا
فإن الاطراف عندما یلجأون إلى التحكیم یضعون بإعتباراتهم المحافظة على مستقبل العلاقة بینهم ، 

ملائمة یحقق العلاقة بطرق وظروف أكثر  –أي التحكیم  -أي أنهم ینظرون إلى الأمام ، فهو 
  للخصوم من تلك التي تتم أمام الجهة المختصة بالفصل في النزاع " .

  
على روف كل نزاع هذه المیزة تبعاً لظ نسبیةوبخصوص هذه المیزة من میزات التحكیم ، فإننا نبرز 

سن العلاقة من عدمها بین أطراف النزاع سواء عند وقوعه حدى ، حیث أثبتت التجربة العملیة بأن حُ 
المرحلة اللاحقة لفضه ، تحكمها عدة إعتبارات قائمة على مدى تفهم الأطراف لعناصر النزاع أو في 

والقرار الصادر بموضوعه ، ومدى الضرر اللاحق بكل طرف من الأطراف نتیجة نشوء هذا  النزاع 
  .  

  ــــــــــــــــــــ
ملكیة الفكریة و سلطة القضاء " ، المرجع           ندوه بعنوان " تطبیق قوانین ال –عمر مشهور حدیثه الجازي  –)  ١( 

  السابق .
منشورات مركز البحوث والدراسات           –التحكیم في المملكة العربیة السعودیة  –محمد بن ناصر البجاد  -  ) ٢( 

  .    ٣١، ص  ١٩٩٩الإداریة ، الطبعة الأولى ، 
جمهوریة مصر  –المنصوره  –مكتبة الجلاء الجدیده  –ومة التحكیم النظام الإجرائي لخص –یرى عاشور مبروك و          

، بأن القضاء العادي هو قضاء العلاقات المحطمة القائم على فرحة  ٨، ص  ١٩٩٨العربیة ، الطبعة الثانیة ، 
 أحد الأطراف في ربح دعواه ، والتعاسة لدى الطرف الأخر لخسارتها . 

  

، المرجع السابق ( دراسة مقتضبة منشوره في  بل البدیلة لتسویة منازعات الملكیة الفكریةالس – كما ترى علا زهران         
شبكة الإنترنت ) ، بأن إجراء التحكیم یحافظ على علاقة تجاریة طویلة المدى من خلال تقدیم الحریة للأطراف في 

النزاع الأثار السلبیة على علاقتهم إختیار الإجراء المناسب لتسویة النزاع ، وتضیف ، بأن التحكیم یجنب أطراف 
  من الناحیة الإعلامیة فیما إذا تم تسویة النزاع عن طریق القضاء .  

  : عیوب التحكیم المستعجل  أولاً  :  
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 -إذا ما سلمنا بحقیقة عدم خلو أي من الأنظمة القانونیة من العیوب ، فإن التحكیم المستعجل 
حكامه على نطاق محدود متعلق في المدد وغیرها من المزایا على الرغم من تفرد مركز الوایبو بأ

  فإنه یعاب علیه :  –التي ذكرت سابقاً 

  
  إرتفاع تكالیف ورسوم اللجوء إلى التحكیم المستعجل :   أ .
  

یكلف التحكیم أطراف النزاع مصاریف أكثر من القضاء العادي ، فعند اللجوء إلى القضاء العادي 
  .)  ١( القضائیة قیم الدعوى سوى الرسوم لقضاه ، ولا یدفع من یتدفع الدوله مرتبات ا

  
ومن خلال الإطلاع على جدول الرسوم والأتعاب الملحق بنظام مركز المنظمة العالمیة للملكیة 
الفكریة لتتحكیم ، فإن القضاء یعتبر ذو تكلفة منخفضة إذا ما قورن بالرسوم والأتعاب المحددة من 

ة الحال فإن هذه المقارنة معقودة بین التكلفة عند اللجوء إلى القضاء في قبل المركز ، وبطبیع
المملكة الأردنیة الهاشمیة ، وبعض البلدان العربیة ، وبین ما هو محدد بموجب جدول رسوم وأتعاب 

  المركز .  
  

من قبل  أما في حال مقارنة الرسوم والأتعاب في حال اللجوء إلى المركز ، بالرسوم والأتعاب المحددة
ذات المركز أو مركز التحكیم المختص بفض منازعات الملكیة الفكریــة على المستوى المحلي 

مع  –والعربي ( الإقلیمي ) ، وهو جمعیة المجمع العربي للوساطة والتحكیم في الملكیة الفكریة 
المعتمدة من  ، فإنه یتضح بأن الرسوم -مراعاة تفرد مركز التحكیم بإجراء التحكیم بصفة مستعجلة 

ن كانت مرتفعة بعض الشيء ، فإنها تعتبر منطقیة إزاء حجم الخبرة التي یتمتع فیها  ٕ قبل المركز وا
بالنظر إلى حجم الكفاءات التي یضمها ، وذلك المركز لإدارة النزاع في مجال الملكیة الفكریة 

  .   )  ٢( والمختصة بدورها في هذا النوع من أنواع النزاعات 
  

  ـــــــــــــــــــــ
مرجع سابق أُشیر ألیه  –التحكیم كوسیله بدیله لتسویة المنازعات التجاریة الدولیة  -المرجع السابق  –حمزه حداد   –)  ١( 

  .في هوامش الصفحات السابقة 
على الرابط  للإطلاع على القوائم التي یضمها المركز من المختصین في مجال منازعات الملكیة الفكریة ، الإطلاع –)  ٢( 

  ) من هذه الدراسة .  ١٢الإلیكتروني المذكور في الصفحة رقم ( 
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ن  ٕ أن هذه التكلفة لا ، إلا مرتفعة بالمقارنة مع القضاء لتحكیم المستعجل كانت تكلفة اوعموماً ، وا
ر الآماد ، صتعتبر من العوائق التي تحول دون لجوء الخصوم إلى هذا النظام لفض نزاعاتهم بأق

بعین الإعتبار بأن منازعات الملكیة الفكریة غالباً ما تكون بین أطراف یتمتعون بجنسیات  أخذین
غالباً ما تكون متعلقة بنزاعات مالیة ضخمه تبعاً للأهمیة التي تتمتع بها عناصر الملكیة مختلفة ، و 

  .  الفكریة
  

المركز ، وبین القضاء  وقد إرتأینا من خلال ما سبق عقد المقارنة بین الرسوم المعتمدة من قبل
المحلي والأقلیمي ، ومركز التحكیم المختص في نزاعات الملكیة الفكریة على المستوى المحلي أیضاً 
، والإبتعاد بقدر الإمكان عن الأراء الفقهیة التي تصب في مجملها على تأیید فكرة إرتفاع التكلفة عند 

  .  ) ١( اللجوء إلى التحكیم 
  

  من آلیات الدول المتقدمة إقتصادیاً : التحكیم آلیة   ب .
  
  

، )  ٢( وقد تفرد وفق علمنا بذكر هذا العیب من عیوب التحكیم على وجه العموم أحد شراح القانون 
حیث یرى بأن الدول المتقدمة إقتصادیاً تعتمد على التحكیم وتعتبره آلیة من آلیاتها لضمان ریاداتها ( 

یوش ) ، فالتحكیم مقصود به أساساً منع القضاء الوطني في فهو وسیلة إستعماریة حلت محل الج
الدول النامیة من نظر منازعات عقود التنمیة الإقتصادیة ، وحتى لا یتعرض المستثمر الأجنبي 

  .    والشركات العملاقة التي تمثل طرفاً هاماً في تلك العقود لتطبیق القوانین الوطنیة
  
  عجل :   عدم تنفیذ حكم التحكیم المست  . ج
  
  

  ام ـإن قرار هیئة التحكیم ( المحكم الفرد) في موضوع النزاع المتعلق بالملكیة الفكریة بموجب نظ
  

  ـــــــــــــــــــــ
) من هذه الدراسه یتضمن جدولاً یبین الرسوم والأتعاب المعتمدة من قبل مركز الوایبو للتحكیم  ١الملحق رقم (  - )  ١(  

حكیم العادي والمستعجل ) ، ویتضمن جدولاً یبین مقدار الرسوم والأتعاب المعتمدة من قبل والوساطه ( بشأن الت
  جمعیة المجمع العربي للوساطة والتحكیم في الملكیة الفكریة . 

، وتجدر الإشارة إلى أن التفرد المذكور من  ١١التحكیم التجاري الدولي ، المرجع السابق ، ص  –مختار بریري  -)  ٢( 
یقصد به تفرد الرأي من مجمل الأراء التي إطلعنا علیها من خلال المراجع الفقهیة المعتمدة من قبلنا في هذه   قبلنا

  الدراسة . 
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ن كان إتفاق التحكیم المستعجل بین الخصوم ٕ ن كان ملزماً للأطراف ، وا ٕ معترف  التحكیم المستعجل وا
موجب إتفاقیة نیویورك الخاصة بالإعتراف به وواجب التنفیذ في النظم القضائیة للعدید من الدول ب

، إلا أن إشكالیة التنفیذ تبرز عند عدم تنفیذ أحد الأطراف  ) ١( بقرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذها 
لقرار التحكیم طواعیة ، الأمر الذي یعني عودة أطراف النزاع إلى القضاء لوضع الصیغة التنفیذیة 

اً محدده ، فیكون الأطراف أمام إجراءات تلافوها بدایة وفرضت للقرار ، والتي تتطلب بدورها شروط
  علیهم في النهایة . 

  
أما في حالة عدم توفر الشروط التي إشترطها القانون للأمر بتنفیذ أحكام المحكمین ، فیعني عودة 

  الأطراف إلى نقطة الصفر ، وكأن التحكیم لم یكن . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
  

نیویورك الخاصة بالإعتراف بقرارات إتفاقیة على ردنیة الهاشمیة من الدول المنضمة و الموقعة وتعتبر المملكة الأ  –)  ١(  
من عدد  ٢١٩٥، وقد تم نشرها بعد إستنفاذها للمراحل الدستوریة على الصفحة رقم التحكیم الأجنبیة وتنفیذها 

  . ١٩٨٨ / ١١/  ١٦بتاریخ  ٣٥٨٥الجریدة الرسمیة رقم 
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  التحكیم المستعجل . قواعد التحكیم العادي على تطبیق المبحث الثاني : 

  
بالنظر إلى الحداثة التي یتمتع بها نظام التحكیم المستعجل على المستویین الدولي والعربي ، فإن المكتبة 

خلاف التحكیم بمفهومه القانونیة لا تعتبر زاخرة بالمراجع الفقهیة التي تتناول هذا النظام تفصیلاً ، وعلى 
  الواسع الذي كان خلال سنوات طویلة خلت مدراً للبحث والدراسة . 

  
یعتبر مستبطاً من خلال التشریعات والإتفاقیات الدولیة ، فقد ومن هذا المنطلق ، ولكون التحكیم المستعجل 

ام ، ومن ثم محاولة إرتأینا تخصیص هذا المبحت لتناول الأحكام العامة للتحكیم بمفهومه الشامل والع
  تطبیق هذه المفاهیم على التحكیم المستعجل . 

  
  .  في إطار النظریات العامة الطبیعة القانونیه للتحكیم المستعجل المطلب الأول : 

  

لقد تعددت الأراء الفقهیة حول تحدید الطبیعة القانونیة لنظام التحكیم ، فقد إتجه البعض للقول بأن التحكیم 
لدور الجوهري لإرادة الأطراف فیه ، في حین ذهب جانب أخر طبیعة تعاقدیه نسبةً إلى اهره ذو في جو 
تجه رأي ثالث للقول بأن التحكیم ذو طبیعة مختلطة تجمع بین النظریتین للقول بأ ٕ نه ذو طبیعه قضائیه ، وا

صالة ، وسوف تع بالأیعتبر نظاماً مستقلاً یتم السابقتین ، في حین إنفرد الرأي الأخیر للقول بأن التحكیم
نتولى دراسة هذه النظریات بشيء من الإقتضاب ،  لكونها ، أي النظریات تعتبر مداراً للعدید من البحوث 

  . )  ١( المتخصصة 
  

مع الإشارة إلى أن الإختلاف الفقهي حول تحدید طبیعة التحكیم لیس خلافاً نظریاً ، بل أن نتائجه تعتبر 
خصوص عند البحث في القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع ، وعند من الخطورة بمكان وبوجه ال

  طلب تنفیذ حكم التحكیم الصادر في موضوع النزاع .  
  

  ـــــــــــــــــــــ
 –أشرف خلیل رویه ، ومن هذه البحوث ما هو معتمد في هذه الدراسة ، ومنها على سبیل المثال لا الحصر   –)  ١( 

 ٩/  ٤تاریخ ووقت الزیاره ،  www.arlawfirm.comبحث منشور في موقع ،  ة لإتفاق التحكیمالطبیعة القانونی
  الساعه الثامنه صباحاً .  ٢٠٠٩/ 
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  أولاً   :   نظریة الطبیعة التعاقدیه ( العقدیه ) للتحكیم : 

  
ء الطابع الإتفاقي على التحكیم من حیث الخصومة ، ومن حیث إلى إضفا)  ١( ویتجه أنصار هذه النظریة 

قرار الحكم النهائي الصادر في موضوعها ، وتفسیراً لهذا الإتجاه وتوضیحاً له ، فإن أنصار هذه النظریة 
یرون بأن مركز الثقل في نظام التحكیم هو إتفاق أطراف الخصومه ، ومن ثم إنسحاب هذه الطبیعة على 

عن المحكم أو هیئة التحكیم ، على إعتبار أن هذا الإتفاق یخرج النزاع من سلطان  ةدر القرارات الصا
سناده إلى سلطان محكم خاص .   ٕ   القضاء وا

  

ً بالغت في دور الإرادة للأطراف ، فمع التسلیم  وقد إنتقدت هذه النطریة من جهات عده ، حیث أنها إبتداء
هذه النظریة ره عملاً تعاقدیاً ، إذ كیف تبرر كیم لا یمكن إعتبابأن التحكیم یبدأ بإتفاق ، إلا أن حكم التح

  جواز الطعن بالإستئناف في عمل تعاقدي .  
  

ن كان یستند إلى إتفاق الخصوم ، فإن الإلتجاء إلى القضاء یستند أیضاً لإرادة  ٕ فضلاً عن أن التحكیم وا
ً على طلبات الخصوم ، وفي حدود كم المحكمه بناحالخصوم والمتمثلة بالمطالبة القضائیة ، حیث ت ء

  . )  ٢( مطالباتهم 
  

ومما یؤخذ على هذه النظریة أیضاً ، تجاهلها لحقیقة الوظیفة التي یؤدیها المحكم ، فالمحكم یقوم بالواقع 
وظیفة ذاتها التي یقوم فیها القاضي ، وهو في هذا الشأن ینتهي إلى حكم مشابه للحكم الذي یصدره الب

  . )  ٣( القاضي 
  

  ـــــــــــــــــــــ
بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة  –الضوابط العامه للتحكیم التجاري  –أبو زید رضوان  وعرض لهذه النظریه –)  ١( 

مصطفى محمد الجمال وعكاشه  ، وأیضاً ،  ٣٠، ص  ١٩٧٧عن جامعة الكویت ، السنة الأولى ، العدد الثاني ، 
الحقوقیة ، بیروت لبنان ،  منشورات الحلبي  –في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة التحكیم  –محمد عبد العال 
  وما تضمنه من مراجع . ٣٨، ص  ١٩٩٨الطبعة الأولى ، 

النظریة العامة للتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة ، الجزء الأول  –النظریة العامة للتحكیم  -محمود محمد هاشم   –)  ٢( 
  .  ٢١٨، ص  ١٩٩٠العربي ، القاهره ، الطبعة الأولى ، دار الفكر 

، ویریان في مرجع تفسیرهما لهذا  ٣٩المرجع السابق ، ص  –مصطفى محمد الجمال وعكاشه محمد عبد العال   –)  ٣( 
حتكارها إقامة العد ٕ  ل بین الناسالتجاهل هو الإنطلاق من ظاهرة هیمنة الدولة الحدیثة على الوظیفة القضائیة وا

  ختارون من قبلها .  بواسطة قضاه موظفین م
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  القضائیه للتحكیم :  نظریة الطبیعهثانیاً   :   

  
سادت هذه النظریة في القضاء والفقه الفرنسي حیث یرى أنصار هذه النظریة أن التحكیم یستجمع عناصر 

اً بحكم وظیفته ، وهي العمل القضائي الثلاثة ، وهي الإدعاء والمنازعة والعضو ، وأن المحكم یعد قاضی
نما من إرادة المشرع ا ٕ عترف لذي یالفصل في المنازعات ، وهو لا یستمد سلطته من حكم التحكیم وحده ، وا

ن إرادة الأفراد لا تكفي لخلق التحكیم لولا منح المشرع لهذه الصفة  ٕ   .  )  ١( به ، وا
  

لنقد ، فیعاب علیها صعوبة لم تسلم من اسلامة ومنطق الطبیعة القضائیة للتحكیم ، إلا أنها  ورغماً من
ُ إلحاق أ والقاضي ، لأن الأخیر له وظیفه  حكمحكام التحكیم بأحكام القضاء ، لأن هناك خلاف بین الم

والحصانة فیما یقوم به من أعمال ، كما أن له سلطة الأمر والإجبار ، ویعد ویتمتع بالدوام والإستقرار 
ُ منكراً للعدالة إذا إمتنع عن الف أن حكم ، كما صل في النزاع ، ولا دخل للخصوم في إختیاره بعكس الم

مصلحة یه التشبیه بین التحكیم والقضاء ، رغم ما قد یبدو فیه من تقویة لمركز التحكیم إلا أنه لیس ف
الوجود ، وأیضاً ، فإن الدعوى ببطلان حكم التحكیم  التحكیم دائماً ، لأن التحكیم أسبق من القضاء في

 ةي بهذا الوصف تثیر الشك في الصففي مجموعها بحالات تعیب عقد التحكیم أو تنكره ، وه تتصل
القضائیة لحكم التحكیم ، وما یبرر ذلك وقف تنفیذ حكم المحكم عند رفعها ، وهي أیضاً بالوصف المتقدم 

  .  )  ٢( تكفي وحدها كوسیله للتظلم من الحكم 
  

  لتحكیم : ل المختلطهالطبیعة نظریة :      ثالثاً 
  

إتجه أنصار هذه النظریة إلى الفصل بین مراحل التحكیم كُل على حدى لإصباغ الطبیعة القضائیة أو 
ً محضاً ، ولیس إتفاقاً محضاً ، نما هو  التعاقدیة على كل منها ، فالتحكیم وفقاً لهذه النظریة لیس قضاء ٕ وا

  ، ویتخذ طابعاً مختلفاً ، فهو في أوله إتفاق ، نظام یمر في مراحل متعدده یلبس في كل منها لباساً خاصاً 
  .  )  ٣( وفي وسطه إجراء ، وفي أخره حكم 

  ـــــــــــــــــــــ
بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة عن جامعة الكویت  –هل التحكیم نوع من القضاء  –وجدي راغب فهمي   –)  ١(  

  .  ١٣٤، ص  ١٩٩٤، السنة السابعة  عشر ، العدد الأول والثاني ، 
 ١٦في الصفحة رقم هذا المرجع ( وورد المرجع السابق  –الطبیعة القانونیة لإتفاق التحكیم  –أشرف خلیل رویه   –)  ٢( 

  . من هذه الدراسه ) 
  .  ٢٠المرجع السابق ، ص  –محسن شفیق   -)  ٣( 



 28

  
، حیث یرون بأن التحكیم تتعاقب فأنصار هذه النظریة یقفون موقفاً وسطاً بخلاف النظریتین السابقتین 

للتقاضي ، وفي  علیه صفتان ، وهي الصفة التعاقدیة المتجسدة في إختیار الخصوم للتحكیم كنظام
 التراجعإختیارهم للقانون الذي سیحكم إجراءات التحكیم موضوع النزاع ، غیر أن هذا الطابع یبدأ في 

" منذ بدایة التحكیم ، وتكتمل له هذه الصفة بفضل تدخل تدریجیاً لیتخذ شكلاً قضائیاً " الصفة القضائیة 
  . )  ١( ومنح حكم المحكمین أمر التنفیذ  الدوله

  
غیر أن هذه النظریة لم تسلم من توجیه النقد إلى الأسس التي إعتمدتها لغایات إضفاء الطبیعة التعاقدیة 

 ً ضفاء الطبیعة القضائیة على التحكیم تارة ٕ   :  ) ٢( أخرى ، ومن هذه الإنتقادات  على التحكیم تارةً ، وا
  
لا یكفي لتحدید طبیعة التحكیم القول بأنه یبدأ بإتفاق ، ثم ینتهي بحكم قضائي ، حیث أن هذا الإتجاه  .١

یعتبر هروباً من مواجهة المشكلة ، لأن إعتبار إتفاق التحكیم عقداً في حین أنه یترتب علیه نتائج 
القضائیة كما أن إعتبار قرار التحكیم حكماً قضائیاً لا یحوز القوة تتجاوز في أهمیتها أي عقد أخر ، 

مر بتنفیذه من قضاء الدوله ، من شأنه إهدار كل قیمه لنظام التحكیم مما یتنافى مع صدور الأ إلا بعد
 قصد المشرع .

 
، فاصل بین كل من الطابع العقدي  إن نقطة ضعف هذه النظریة یكمن في محاولتها إیجاد حد زمني .٢

 وحتىوالطابع القضائي للتحكیم ، خلافاً للواقع من بروز هذین الطابعین معاً منذ الإتفاق على التحكیم 
 الإنتهاء منه بتنفیذ قرار المحكم . 

  
الفرق ما بین مهمة القاضي والمحكم ، فمهمة القاضي لیست فصل النزاع فقط ، بل له سلطه ولائیه (  .٣

حكم الذ ُ      همةـمنح مــث یـي یقتصر دوره على حل نزاع معین ( حیالجبر والأمر ) بخلاف الم
  ـــــــــــــــــــــ

دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  –خصومه التحكیم في القانون المصري والقانون المقارن  –علي رمضان بركات   -)  ١(  
  .   ٣٢، ص  ١٩٩٦الطبعة الأولى ، 

دار النهضة  –النظام القانوني للتحكیم في إطار المجموعة العقدیة  –سلیم حسن محمد عرض لهذه الإنتقادات :  –)  ٢( 
إتفاق التحكیم التجاري  –، وأیضاً ، عاطف شهاب  ٢٢٣، ص  ٢٠٠٨/  ٢٠٠٧العربیة ، القاهره ، الطبعة الأولى 
، وأیضاً ، مصطفى محمد الجمال وعكاشه  ٦٩، ب ن ، ب ط ، ص  ١٩٩٧ –الدولي والإختصاص التحكیمي 

  .  ٤٥المرجع السابق ، ص  –محمد عبد العال 
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ضاء لا قالقاضي بصفة مؤقته وبخصوص نزاع معین ) ، هذا بالإضافة إلى أن القواعد المنظمة لل
  . )  ١( تنطبق على التحكیم 

  
  : نظریة إستقلالیة التحكیم :      رابعاً 

  
المنازعات ، فالتحكیم قد ظهر في  صالته في حلأمستقل بنظامه و یرى أنصار هذه النظریة أن التحكیم 

ستمر قائماً وما زال بعد ظهور القضاء ، وهو نظام منتشر في كافة دول العالم ،  ٕ المجتمعات البدائیة وا
ً موازیاً لقضاء الدوله ،  وفضلاً عن ذلك ظهرت هیئات وغرف ومراكز تحكیم ، الأمر الذي جعله قضاء

  .  )  ٢( ولكنه مستقل عنه  
  

قاً لأنصار هذه النظریة هو أداة قانونیه لحل المنازعات تختلف عن القضاء والعقد ، وهو یرمي فالتحكیم وف
لة بطرق مختلفة عن القضاء ، ویرفض أنصار هذه النظریة النظریة العقدیة للتحكیم اإلى تحقیق العد

ضـون النظریة مؤكدین بأن العقد لیس جوهر التحكیم ، بدلالة عدم وجوده في التحكیم الإجباري ، ویرف
القضائیة للتحكیم مستدلین بأن القضاء سلطة من سلطات الدوله یباشرها القاضي بهدف سیادة النظام 

  والقانون . 
  

ن كنا نجد بأن نظریة الطبیعة المختلطة تعتبر منطقیة وواقعیة لعدم إهمالها أي  ٕ ستناداً إلى ما سبق ، وا ٕ وا
أنفسنا أمام واقع ، إلا أننا نجد  الأخرىمرحلـة على  من مراحل التحكیم المختلفة ، ودون ضغیان أي

مختلف في ظل اللجوء المستمر ، والحاجة المتزایدة لنظام قانوني بدیل للقضاء العادي ، یوفر بدوره العدید 
من الممیزات الإیجابیة التي تحول وتغني الأطراف المتنازعه عن إتباع الإجراءات المعقدة والطویلة أمام 

بنظریة إستقلالیة الإعتراف وب ــعادي ، الأمر الذي یبرز تأییدنا بالنظر إلى هذه الأهمیة بوجالقضاء ال
التحكیم عموماً ، والتحكیم المستعجل خصوصاً لما لهذا التحكیم من أهمیة ستتجلى وتضح مستقبلاً ، 

إلى التسارع الطاريء  بالنظر –وستصبح یوماً ما الحل الناجع لكافة النزاعات المتعلقة بالملكیة الفكریة 
  ة ـوالتطویر المستمر على عناصرها الأمر الذي یفضي وجوب حل النزاعات المتعلق

  ،  - ر ـبها بشكل مستعجل إذا ما تم الأخذ بعین الإعتبار قصر مدة الحمایة القانونیة لبعض هذه العناص
  

  ـــــــــــــــــــــ
تحت البند  لسابقةاة السابقة ورد ذكرها في المؤلفات المذكورة في هامش الصفحة الإنتقادات الواردة في النقاط الثلاث –)  ١(  

  الثاني . 
  .  ٢١٧المرجع السابق ، ص  –عرض لهذه النظریة : محمود محمد هاشم  -)  ٢( 
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  .)  ١( وكافة النزاعات بشكل عام 
  

  من أنواع التحكیم .  كنوع المطلب الثاني : التحكیم المستعجل 
  

بحسب الزاویة التي ینظر إلیها من  صور عدیدهلتحكیم صوره واحده محدده ، بل یتجلى في لا یتخذ ا
  نواع ، وهي : أ أربعةإلى ، حیث قسمت من قبلهم )  ٢( الفقه  رت بدورها من غالبیةكذُ وقد خلالها ، 

  

  التحكیم الإختیاري والتحكیم الإجباري : أولاً   :   
  

اللجوء إلیه یتم بمحض إرادة المحتكمین ، أي أن اللجوء إلى  یكون التحكیم إختیاریاً إذا كان
التحكیم لیس مفروضاً علیهم ، فالأصل في التحكیم أنه إختیاري ، ولیس إجباریاً ، لأنه كقاعدة 
عامه لا یجب على الدوله أن تتخلى عن القیام بواجباتها في تحقیق العدل بین مواطنیها ، 

جبار الأطراف على الإلتجاء إلى وذلك بالتخلي عن وظیفتها القضا ٕ لا  ، التحكیم  ئیة وا ٕ وا
  . )  ٣( بوظیفتها              وتخلیاً عن القیاممن قبلها عن القیام بواجبها ،  أُعتبر ذلك تنصلاً 

  
أما في حالة التحكیم الإجباري ، أو ما یطلق علیه التحكیم الإلزامي أو التحكیم الإداري ، 

  ى القضاء ـوء إلــوكه للخصوم ، وبحیث لا یجوز لهم إطلاقاً اللجفیكون طریقاً واجباً سل
ً ـالعادي إلا بعد طرح النزاع على التحكیم ، وغالب ◌    اوض ، فإذاــما تسبقه إجراءات التف اً

  ـــــــــــــــــــــ
هضة العربیة ، القاهره ،  دار الن –التحكیم الدولي الخاص  –إبراهیم أحمد إبراهیم  -ومن المؤیدین لهذا الرأي   –)  ١( 

، إذ یطلق العدید من التساؤلات بخصوص إستقلالیة وذاتیة التحكیم كنظام  ٥٠ص ،  ٢٠٠٥الطبعة الرابعة ، 
  قانوني بدیل لحل المنازعات ، حیث ورد في مؤلفه المشار إلیه أنفاً التساؤلات التالیة : 

ة قانونیه یتشابه معها في أمور ، ویختلف معها في أمور ر حقیقة التحكیم بهدف الزج به في أحضان أنظمماذا نغیل
  أخرى ؟ 

  التي تختلف عن العقود ، كما تختلف عن أحكام القضاء ؟  ته المستقلهلماذا لا نقر للتحكیم طبیعته الخاصة وذاتی
 ١٩، ص  السابق  المرجع –، و علي رمضان بركات  ٣٥ص  –المرجع السابق  –ومنهم ، محمود محمد هاشم   –)  ٢( 

 –التحكیم المؤسسي والتحكیم الحر الطلیق  –حمزه حداد ، و  ٣٦ص  –المرجع السابق  –، ومحمد سامي الشوا 
منشوره على موقع  – ٢٠٠٩ – ٥ – ٢٩و  ٢٨ورقة عمل لمؤتمر الأفكاي ومركز تونس حول التحكیم 

http://www.aiadr.com/freerules.doc  الساعه الرابعة  ٢٠٠٩/  ١١/  ٢٤، تاریخ ووقت الزیاره
ً ، وأیضاً ، حمزه حداد    . التحكیم كوسیله بدیله لتسویة المنازعات التجاریه  –المرجع السابق  –والنصف مساء
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تعین طرح النزاع على هیئة التحكیم المنصوص على تشكیلها أیضاً الودیة  تعذرت التسویة
  . )  ١( جب نصوص القانون بمو 

  

بأن التحكیم الأصل فیه الإختیاریة ، أما التحكیم الإلزامي )  ٢(  شراح القانونهذا ویرى أحد 
   فلیس فیه من التحكیم إلا أسمه ، ویبرر ذلك قائلاً ، بأن التحكیم عباره عن مجموعه من

لى حریة إختیار حكم ، إاكم ، إلى حریة إختیار المالحریات ، فمن حریة نزع إختصاص المح
القانون المطبق على إجراءات التحكیم ، إلى حریة مكان التحكیم ، ویضیف بأن كل ما هو 

  إلزامي یتناقض مع التحكیم ویفقده طبیعته . 
  

  والتحكیم بالصلح : التحكیم بالقانون :    ثانیاً 
  

ئیة والموضوعیة للقانون الذي التحكیم بالقانون هو الذي یلتزم فیه المحكم بتطبیق القواعد الإجرا
یحكم النزاع ، إي إخضاع كل مرحله من مراحل التحكیم لقانون واحد ، ومن الممكن إخضاع 

  .)  ٣( كل مرحله من مراحله لقانون مختلف ، وذلك حسب إرادة المحكمین 
  

 ُ النزاع  عفي فیه المحكم من التقیید بأحكام القانون ، ویفصل فيأما التحكیم بالصلح فهو الذي ی
حتكمین ، ولو ُ كان  وفقاً لما یراه محققاً للعداله ، ووصولاً إلى حكم یحفظ التوازن بین مصالح الم

في ذلك الحكم مخالفه لأحكام القانون الذي یحكم وقائع النزاع والذي یلتزم فیه القاضي فیما لو 
  . )  ٤( عرض النزاع علیه 

  
حكم یتمتع بقوة إلزامیه في مواجهة وسواء كان التحكیم بالقانون أو التحكیم بال ُ صلح ، فإن قرار الم

  المحتكمین ، وهو بنفس الوقت مقید بمقتضیات النظام العام . 
  ـــــــــــــــــــــ

  .  ٣٥ص  –المرجع السابق  –محمود محمد هاشم  –)  ٣( =     
دار الفكر الجامعي ،  –والتجاریة التحكیم الإختیاري والإجباري في المازعات المدنیة  –علي عوض حسن –)  ١( 

  .  ٢٠ص  ، ٢٠٠١الإسكدریه ، 
،  ١٩٩٠القاهره ،  –دار المعارف  –الجزء الثاني  –التحكیم الدولي  –موسوعة التحكیم  –عبد المجید الأحدب  –)  ٢( 

  .  ١٠٠ص 
مركز  –العامة لإعداد المحكم  بحث مقدم إلى الدورة –إختیار طریق التحكیم ومفهومه  –إبراهیم أحمد إبراهیم  –)  ٣( 

  . ٧، ص  ٢٠٠٠القاهره ،  –جامعة عین شمس  –حقوق عین شمس للتحكیم 
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یتوجب علیه الإلتزام بمهمته وفقاً لما  التحكیمومما تجدر الإشارة إلیه إلى أن المحكم في نوعي 
ُ  أتفق ن یجري حتكمین ، فإذا كان الإتفاق على تفویضه بالصلح فلا یجوز له أعلیه بین الم

  .  )  ١( تحكیماً بالقانون والعكس بالعكس صحیح 
  

  التحكیم الخاص ( الحر ) والتحكیم النظامي ( المؤسسي ) : :    ثالثاً 
  

ینقسم التحكیم من حیث الجهة التي تقوم به إلى تحكیم حر ، وتحكیم مؤسسي ، والتحكیم الحر 
التحكیم ، وذلك بإختیار ع بتنظیم إجراءات لنزاهو الصورة التقلیدیة للتحكیم ، وفیه یقوم أطراف ا

حكمین الذین یتولون الفصل في النزاع ، وتحدید الإجراءات التي یسیرون علیها ،  ُ حكم أو الم ُ الم
أو تفویضهم بتحدیدها حسب ظروف النزاع ، فهو تحكیم منظم مخصص لنزاع معین ، ویطلق 

  علیه أیضاً تحكیم الحالات الخاصة . 
  

حتكمین بالمشكلات التي ستواجههم ، ومن عیوب هذا ا ُ لنوع من أنواع التحكیم ، صعوبة تنبوء الم
ومن ثم عدم القدرة على الإحتیاط لها في إتفاق التحكیم ، فقد یحدث أحیاناً أن تطرأ مسائل لا 

حكتمین في حاله قلقه لحین تنفیذ  ُ )  ٢( حكم التحكیم یغطیها القانون الوطني أو إتفاقهم ، ویظل الم

.  
  

أما التحكیم النظامي أو المؤسسي فهو الذي تتولاه هیئات أو مؤسسات أو مراكز وطنیه أو دولیه 
جراءات محدده تحددها الإتفاقیات الدولیة أو ٕ القرارات  دائمه مختصه بالتحكیم إستناداً إلى قواعد وا

السابق أدى  لقرن، وتجدر الإشارة إلى أن إزدهار التحكیم في نهایة ا)  ٣( المنشئة لهذه الهیئات 
  مارس نشاطها ـراكز التحكیم ومنظماته وغرف التحكیم الدائمة لتــإلى إنتشار م

  ـــــــــــــــــــــ
  .  ١٠٨المرجع السابق ، ص  –مصطفى محمد الجمال وعكاشه محمد عبد العال  –)  ٤(  =    

 عمان  –دار الثقافة للنشر والتوزیع  –الخاص الدولي  دور المحكم في خصومة التحكیم - مهند أحمد الصانوري  –)  ١( 
  .  ٤٨ص  ، ٢٠٠٥،  الأولى / الإصدار الأولالطبعه 

المباديء القانونیة التي یقوم علیها حكم التحكیم في الدول العربیة  –نقل حرفي عن مؤلف محمد أبو العینین  –)  ٢( 
العدد الأول  –دراسه منشوره في مجلة التحكیم العربي  –والإفریقیة التي تبنت قانون الیونیسترال النموذجي للتحكیم 

   .  ٨، ص  ١٩٩٩، 
العدد  –المركز الیمني للتوفیق والتحكیم  –دراسة منشوره في مجلة التحكیم  –مباديء التحكیم التجاري  -حمزه حداد –)  ٣( 

  .  ٢٣، ص  ٢٠٠١ –الخامس عشر 
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والدولیة ، ولهذه المراكز لوائحها وقواعدها  التحكیمي على كافة المستویات الوطنیة والإقلیمیة
الخاصة بها ، فعندما یلجاء الأطراف إلى هذه المراكز یكونون قد إرتضوا بإرادتهم الخضوع لتلك 

  القواعد وكأنها أصبحت جزءاً من إتفاقهم . 
  

، فیجب التقید بنظام التحكیم  كان التحكیم مؤسسیاً وبشكل أخر وتوضیحاً لما سبق ، فإن 
ّق لدى مؤسسة التحكیمال إلا في حدود ما هو مسموح  ، ، ولا یجوز الخروج على هذا النظام مطبـ

وهذه القاعدة ملزمة للأطراف ولمؤسسة التحكیم ولهیئة  ، به في النظام ذاته إن سمح بذلك
، ألزموا أنفسهم بهذا  فالأطراف باتفاقهم على التحكیم وفق قواعد مؤسسة معینة ، أیضاً  التحكیم

، أنه لیس لأحد الطرفین الخروج بإرادته  ، والقاعدة المستقرة في هذا الشأن لنظام بإراداتهما
، الخروج على  وكذلك الأمر، فإنه لا یجوز لمؤسسة التحكیم ، فیه اً المنفردة على اتفاق كان طرف

مهمة  والشيء ذاته بالنسبة للمحكم الذي قبل ، قواعدها الساریة المفعول دون موافقة الطرفین
ه ملزم فإن قواعد التحكیم المعمول بها لدى مؤسسة ما ، وبمعنى أدق ، التحكیم وفق تلك القواعد

  . )  ١( م ، للطرفین ولتلك المؤسسة ولهیئة التحكی مبدئیاً 
  

ومن خلال الرجوع إلى أحكام نظام التحكیم المستعجل والعادي لدى مركز الوساطة والتحكیم 
، وبذلك فإن وجة )  ٢( قد سمح للخصوم بالخروج عن أحكام النظام الوایبو نجد بأن النظام 

الإلزامیة بإتباع القواعد المطبقة في المركز تعتبر منتفیة في حال إتفاق الخصوم على ذلك ، وهو 
تسلیم بمبدأ إختیاریة ما یشكل میزة من میزات التحكیم لدى المركز ، هذا بطبیعة الحال عند ال

  .  )  ٣( تیار في التحكیم حریة الإخالتحكیم أو 
  

  رابعاً  : التحكیم الوطني ( الداخلي ) والتحكیم الدولي : 
  

جراءاته في دولة واحدة ، وفي ٕ   إن التحكیم الوطني هو الذي ینصب فیه موضوع التحكیم وا
  ــــــــــــــــــــ

من هذه          ٢١( وورد في الصفحة رقم  ابقالمرجع الس –التحكیم المؤسسي والتحكیم الطلیق / الحر  –حمزه حداد   –)  ١( 
  .  الدراسه 

  نصت المادة الثانیة من نظام الوایبو ، على :   - ) ٢( 
ً إإذا نص  ً  ، یبو بشأن التحكیماعلى نظام الو  تفاق التحكیم على مباشرة التحكیم بناء تفاق إمن  فإن هذا النظام یعتبر جزء

التحكیم ما لم یكن الطرفان قد اتفقا  يلهذا النظام كما هو نافذ فى تاریخ الشروع ف وفقاً  التحكیم المذكور ویتعین تسویة النزاع
  .  على خلاف ذلك
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، وهذا الرآي لم یأتي بشكل )  ١( هذه الحالة یتعین إخضاع هذا التحكیم للقانون الوطني للدوله 

  .  ) ٢( منفرد 
  

عندما نظم التحكیم ووضع أحكامه كان ، بأن المشرع  ) ٣(  أخر من شراح القانونویرى جانب 
أخذاً بإعتباره أن هذه القواعد ستطبق على خصومات التحكیم التي تجري على أرضه ، وبین 
رعایاه ، إلا أن إزدهار التجارة ، وتواتر اللجوء إلى التحكیم لفض المنازعات التي تثور بین 

الدول نفسها في مواجهة خصومات المتعاملین ، وهم في الغالب من رعایا دول مختلفه ، وجدت 
ختلاف  ٕ تحكیم لا تتحد عناصرها ، وبالتالي قد تتعدد القوانین التي تحكم هذه الخصومات بتعدد وا

  الدولي .   فظهرت بذلك مشكلة التفرقة بین التحكیم الوطني والتحكیم عناصرها ، 
  

وتباینت أراء الفقه                وبنتیجة الإشكالیة السالفة الذكر ، فقد ظهرت العدید من النظریات ،
، بهدف إیجاد معیار لتقریر دولیة التحكیم من وطنیته ، ومن هذه المعاییر وفق ما أوردها )  ٤( 

  :  )  ٥( أحد الفقهاء 
 موضوع النزاع .  .١

 .  جنسیة ومحل إقامة الأطراف .٢

 جنسیة المحكمین .  .٣

 القانون المطبق لحسم النزاع .  .٤

 كمه المطبق . قانون إجراءات المحا .٥

 مكان التحكیم . .٦

  اللغه .  .٧
  

  ــــــــــــــــــــ
  

من هذه  ٢٢المذكور على الصفحة  –المرجع السابق  –عبد المجید الأحدب الإختیار في التحكیم تبناه الخصوم في  حریةمبدأ و  –)  ٣( =     
  الدراسه . 

  .   ٥٩ي الخاص ، ص المرجع السابق التحكیم الدول - إبراهیم أحمد إبراهیم –)  ١( 
  وقد إشترك بهذا الرأي غالبیة الفقهاء الذین تم الإستعانة بمؤلفاتهم الفقهیة لغایات إعداد هذه الدراسة .   –)  ٢( 
  .١٨ص  –المرجع السابق  –علي رمضان بركات  -)  ٣( 
  الإستعانة بها لغایات إعداد هذه الدراسة . ومن الممكن الإطلاع بشكل مفصل على هذه الاراء في المراجع الفقهیة التي تم  -)  ٤( 
،  مع العدید من الفقهاء بهذه المعاییرأشترك ، مع الإشارة إلى أن المؤلف  ١٢المرجع السابق ، ص  –عبد الحمید الأحدب  –)  ٥( 

عتمد م ٕ  صطلح مؤشرات على هذه المعاییر .وا

 العمله .  .٨
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 إقتصاد البلاد . حركة إنتقال الأموال عبر حدود الدولة للخروج من  .٩
  

ویشار إلى أن الإختلاف الفقهي وتباین الأراء حول هذه المعاییر ، رافقه إحجام من المشرع في 
العدید من التشریعات الوطنیة لغالبیة الدول العربیة ومنها المملكة الأردنیة الهاشمیة عن تحدید 

  .)  ١( معیار أو معاییر بشأن تحدید وطنیة التحكیم من دولیته 
  

وهذا الإحجام وعدم الذكر للمعاییر من خلال القوانیین وفق ما إنتهجته غالبیة الدول العربیة 
یعتبر بوجهة نظرنا الخاصة من الحصافة بمكان ، إذا لیس من حسن السیاسة التشریعیة إن یرد 

ول فیه في التشریع أمثله تحدد الإتجاه الذي تبناه المشرع ، فالأمر یتوجب تركه للقضاء والفقه لیق
  الكلمة الفصل بالنظر إلى ظروف النزاع وأطرافه وكامل عناصره .  

  

وبعیداً عن سرد الإختلافات الفقهیة حول معاییر دولیة التحكیم من وطنیته لكون هذا الإختلاف 
بهدف التطبیق على موضوع  - یعتبر مناطاً للعدید من الدراسات المتخصصة ، فإننا نجد نفسنا 

یدین للمعیار الذي ذكره أحد الفقهاء والقائم على إصباغ صفة الدولیة على مؤ  –هذه الدراسة 
  التحكیم الذي یجري في المراكز والمؤسسات التحكیمیة التي یتم إنشاؤها بموجب 

 إتفاقیات دولیه ، وبالتالي جاز لنا القول بأن التحكیم المستعجل المعتمد من مركز الوساطة
  شاء المركزـة الفكریة یعد تحكیماً دولیاً ، طالما أن إنـمیة للملكیوالتحكیم التابع للمنظمة العال

  ـــــــــــــــــــــ
للتحكیم رقم  التحكیم على معاییر تحدد دولیة التحكیم ، القانون المصريبومن الدول العربیة التي حددت في قوانینها الخاصة  –)  ١(  

  منه :  ٣المادة ، إذ جاء في  ١٩٩٤) لسنة  ٢٧( 
  :بالتجارة الدولیة وذلك في الأحوال الآتیة یكون التحكیم دولیاً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً یتعلق

 : كل من طرفي التحكیم یقع في دولتین مختلفتین وقت إبرام اتفاق التحكیم فإذا كان  إذا كان المركز الرئیسي لأعمال  أولاً
ذا لم یكن لأحد عبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكیمالطرفین عدة مراكز للأعمال فال لأحد ٕ طرفي   وا

  التحكیم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد . 
 مقره داخل جمهوریة مصر العربیة إذا اتفق طرفا التحكیم على اللجوء إلى منظمة تحكیم دائمة أو مركز للتحكیم یوجد : ثانیاً 

  أو خارجها . 
   .تفاق التحكیم یرتبط بأكثر من دولة واحدةإیشمله  إذا كان موضوع النزاع الذي : ثالثاً 

 :  أحد الأماكن تفاق التحكیم وكانإبرام إالرئیسي لأعمال كل من طرفي التحكیم یقع في نفس الدولة وقت  إذا كان المركز رابعاً
  التالیة واقعاً خارج هذه الدوله :  

  .اتفاق التحكیم أو أشار إلى كیفیة تعیینه عینه مكان إجراء التحكیم كماأ . 
  .الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجاریة بین الطرفین مكان تنفیذ جانب جوهري منب . 
  .ارتباطاً بموضوع النزاع المكان الأكثرج . 

  



 36

  .  )  ١( كان بموجب إتفاقیة دولیة 
  

لمرتبط بالتجارة الدولیة تفضي بنا إلى ذات النتیجة ، ومستطردین في تعزیز رأینا السابق بأن دولیة التحكیم ا
  . )  ٢( في ضوء إنضواء عقود إستغلال حقوق الملكیة الفكریة في مفهوم التجارة الدولیة 

  

وبعد هذا البیان المقتضب لأنواع التحكیم  ، جاز لنا القول لغایات تأطیر التحكیم المستعجل من هذه 
ل یجمع العدید من السمات والخصائص التي تقوم علیها غالبیة أنواع الأنواع ، بأن التحكیم المستعج

التحكیم ، فمن جهة ، نجد بأن التحكیم المستعجل یعتبر تحكیماً بالقانون ، لكون الأطراف وفقاً لإرادتهم 
یحددون القانون الواجب التطبیق على النزاع من الناحیة الإجرائیة والموضوعیة ( وهو ما سیتم توضیحه 

  خلال الفصل الثاني ) .  من
  

ومن جهة أخرى ، نجد بأن هذا النظام یعتبر تحكیماً حراً ، لما یوفره من حریة لأطراف النزاع بتنظیم 
إجراءات التحكیم ، وذلك بإختیار المحكم الذي یتولى الفصل في النزاع ، وتحدید الإجراءات التي یسیرون 

  حها في الفصل الثاني .  علیها ، وخلافه من التفاصیل التي سیتم توضی
  

أن هذا النوع من  ، من الممكن إعتباره تحكیماً مؤسسیاً بالنظر إلى -  أي التحكیم المستعجل –كما أنه 
جراءات محدده تحددها أنواع التحكیم  ٕ تتولاه هیئة دولیة دائمه مختصه بالتحكیم إستناداً إلى قواعد وا

  ه الهیئات . الإتفاقیات الدولیة أو القرارات المنشئة لهذ
  

عة الحال عند یهذا بطبو یعتبر تحكیماً دولیاً ، بالنظر إلى إقتران صفة الدولیة بالتجارة الدولیة ،  وأیضاً فإنه
التسلیم بإنضواء عقود إستغلال حقوق الملكیة الفكریة في مفهوم التجارة الدولیة ، وفق ما إستقر علیه في 

  الفقه التجاري الدولي . 
  

  ـــــــــــــــــــــ
الصادره عن المركز الیمني للتوفیق  –بحث منشور في مجلة التحكیم  –مفهوم التجاریه والدولیه  –محمود سمیر الشرقاوي   –)  ١(  

  .  ٢٠٠٠ –)  ٢العدد رقم (  –والتحكیم 
ارة إلى أن القانون ، مع الإش ٤٨، ص  ١٩٧٤الإسكندریه ،  –منشأة المعارف  –المدخل إلى القانون  -حسن كیره   –)  ٢( 

ذكر بأن مفهوم التجاره ینبغي أن یفسر  ٢٠٠٦وتعدیلاته المعتمدة في عام  ١٩٨٥النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام 
تعاقدیه كانت أو غیر تعاقدیه تفسیراً واسعاً وبحیث یشمل جمیع المسائل الناشئة عن جمیع العلاقات ذات الطبیعة التجاریة ، 

 .  
  

  القانوني للتحكیم المستعجل :  النظاماني :  الفصل الث
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ً على إرادة الأطراف إنما یتم بصورتین ، أولهما ، وجود شرط في العقد یتفق  إن اللجوء الى التحكیم بناء
علیه العاقدین ، وفي هذه الحالة یسمى شرط التحكیم ، والصورة الثانیة هي إبرام إتفاق مستقل عن التحكیم 

  . )  ١( النزاع لفترة اللاحقة لوقوع تحكیم ، ویكون في اویسمى بمشارطة ال
  

وبما أن إتفاق التحكیم عباره عن عقد یتم بین الطرفین ، فإن صحة هذا الإتفاق لا یكون إلا إذا توافرت فیه 
الشروط الشكلیة والموضوعیة الخاصة بإنعقاد العقود كافه ، لذا سنتولى بیانها كتوطئة لهذا الفصل ، وعلى 

  حو الأتي : الن
  
  

  أولاً  :  الشروط الموضوعیة للتحكیم المستعجل : 
  

  :   بما یليوتنحصر 
  

  أهلیه أطراف التحكیم المستعجل :    .١
  

ویقصد بها أن یكون لأطراف إتفاق التحكیم حق التصرف في حقوقهم المتعلقة بالنزاع المراد حسمه 
سبباً لبطلان إتفاق التحكیم وهذا أمر مفترض ، ، وعدم توفر أهلیة أطراف التحكیم یعد )  ٢( بالتحكیم 

    .  ) ٣( ونصت علیه إتفاقیة نیویورك 
  ـــــــــــــــــــــ

  . ١١١ص  –المرجع السابق  –فوزي محمد سامي   –)  ١( 
 –ثاني ) صور إحالة النزاع على التحكیم وردت أیضاً في مؤلف أشرف خلیل رویه / عدم صحة إتفاق التحكیم ( جزء أول و      

 الساعه الثامنه  صباحاً .  ٢٠٠٩/  ٩/  ٤تاریخ ووقت الزیاره ،  www.arlawfirm.comبحث منشور في موقع 

ة رقم من عدد الجریدة الرسمی ٢المنشور على الصفحة  ١٩٧٦لسنة  ٤٣من القانون المدني الأردني رقم  ١١٦نصت الماده   -)  ٢( 
  على الاهلیة ، إذ جاء فیها :  ٨/١/١٩٧٦بتاریخ  ٢٦٤٥

  . كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهلیته أو یحد منها بحكم القانون          
من عدد الجریدة الرسمیة  ٢٨٢١المنشور على الصفحة  ٢٠٠١لسنة  ٣١من قانون التحكیم الأردني رقم  ٩كما نصت المادة 

  على ما یلي :  ١٦/٧/٢٠٠١بتاریخ  ٤٤٩٦رقم 
لا یجوز الإتفاق على التحكیم إلا للشخص الطبیعي أو الإعتباري الذي یملك التصرف في حقوقه ، ولا یجوز التحكیم في   

  .  لتي لا یجوز فیها الصلحالمسائل ا
نیة ، ومنها على سبیل ومما لا شك به بأن هناك بعض القیود التي ترد على تقیید الأهلیة من خلال النصوص القانونیة الوط  

بتاریخ  ٥٠٣٤من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٣٠٥٢المنشور على الصفحة رقم  ٢٠١٠لسنة  ١٤المثال القانون المؤقت رقم 
  ، حیث جاء فیه حصر الإختصاص في نظر الدعاوى الحقوقیة الحقوقیة التي تقام على الدوله بالقضاء .  ٢٠١٠/  ٦/  ١

  المستعجل : الرضا بین أطراف التحكیم  .٢
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لا بد من توافر الرضا بین أطراف التحكیم ، وأن تتوافر الإرادة الحرة غیر المعیبة ، وعیوب الرضا 
معروفه ، وهي ، الغلط ، والإكراه ، والتغریر ، والغبن ، وهي قواعد معروفه ویمكن الرجوع إلیها من 

  .)  ١( خلال أحكام القانون المدني 
  

رك نص یعالج المشكلات التي تتعلق بركن الرضا في إتفاق التحكیم ، ولم تتضمن إتفاقیة نیویو 
القانون أساسها تحدید  اد ، التي یـتم علىدة الخامسة من بیان قاعدة الإسنوأكتفت بما ورد في الما

  . )  ٢( الواجب التطبیق على المسائل المتعلقة بالرضا ، وهو القانون الذي أخضع الأطراف الإتفاق له 
  ـــــــــــــــــــــ
 ١٩٥٨/ أ من إتفاقیة نیویورك المتعلقة بالإعتراف بقرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذها لسنة  ١/  ٥نصت المادة   –)  ٣=   ( 

  ، على ما  یلي : ١١/١٦/١٩٨٨بتاریخ  ٣٥٨٥من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٢١٩٥المنشورة على الصفحة 
ً على طلب المدعى علیه ، شریطة أن یقدم هذا .  یجوز رفض طلب الإعتراف بقرار ال١ تحكیم وتنفیذه ، وذلك بناء

  الأخیر الى الجهة المقدم إلیها ذلك الطلب اثباتاً بما یلي : 
أ . أن الفرقاء في الإتفاقیة المبحوث عنها في المادة الثانیة كانوا فاقدي الأهلیة بموجب القانون المطبق علیهم ، أو 

تكن صحیحة بمقتضى القانون الذي تخضع الیه تلك الاتفاقیة ، أو ( في حالة عدم وجود  أن تلك الإتفاقیة لم
  الدلیل على ذلك ) بمقتضى قانون البلد الذي صدر فیه قرار التحكیم .

، بأن التسأول الذي یثار بهذا الخصوص ،  -عدم صحة إتفاق التحكیم  - ویرى أحمد رویه / المرجع السابق           
ماهیة القانون الواجب التطبیق على أطراف التحكیم حتى یمكن الرجوع إلیه لمعرفة أهلیة أطراف التحكیم  یتمثل في

 ؟ 

ویجیب الكاتب : بإستقراء القوانین بهذا الشأن ، نجد أن بعضها تطبق على الأهلیة قانون الجنسیة بالنسبة  للأفراد 
لبلاد ذات التقالید اللاتینیة ، والبعض الأخر من القوانین ، وقانون الموقع بالنسبة للأشخاص المعنویة كقوانین ا

یطبق قانون الموطن بالنسبة للأفراد ، وقانون بلد التأسیس بالنسبة للأشخاص الإعتباریین كقوانین البلاد ذات 
قد التقالید الأنجلوسكسونیه ، وقد تطبق بعض القوانین ضابطاً موضوعیاً ولیس شخصیاً مثل ضابط محل إبرام الع

المعمول به في الولایات المتحدة الأمریكیة ، أو أن یكون قانون الأهلیة هو القانون الذي یخضع له العقد بوجه عام 
 .  

ولم تقرر إتفاقیة نیویورك مسألة القانون الواجب التطبیق على الأهلیة بل تركت لمحاكم الدول المختلفة أن تطبق 
  قواعد التنازع المعمول بها في كل دوله . 

لسنة  ٤٣من القانون المدني الأردني رقم  ١٥٦ولغایة  ١٣٥وعیوب الرضا ورد النص علیها في المواد من  -  )  ١(  
١٩٧٦  .  

من  ١٦وورد في هامش الصفحة رقم  –الطبیعة القانونیة لإتفاق التحكیم  -أشرف خلیل رویه / المرجع السابق  - )  ٢( 
  .  –هذه الدراسه 

   محل إتفاق التحكیم  : .٣
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محل الإتفاق هو موضوعه ، ومحل إتفاق التحكیم ، هو العلاقة الموضوعیة التي یراد حسم النزاع 
بشأنها ، والنزاع قد یكون قائماً وقت إبرام الإتفاق في حالة مشارطة التحكیم ، وقد یكون متوقعاً 

التحكیم ،    نشؤه في حالة شرط التحكیم ، وأي نزاع قانوني من الممكن أن یكون محلاً لإتفاق
تجاریه ، أو حتى لو   وسواء كانت المنازعه تعاقدیه أو غیر تعاقدیــه، عامـه أو خاصه ، مدنیه أو

التحكیم ، بإستثناء          تعلقت بالمسؤولیة التقصیریة فإنها من الممكن أن تكون محلاً لإتفاق
ختصاراً فإن النزاعات ، )  ١( المنازعات المتعلقة بأمر مخالف للنظام العام أو الاداب العامة  ٕ وا

  القابلة للتحكیم هي النزاعات التي یجوز فیها الصلح كقاعدة عامه . 
  

وتجدر الإشارة الى أن القوانین الوطنیة تحدد في كثیر من الأحوال الحالات التي تعتبر من النظام 
یم ، ویساعد العام ، وبالتالي لا یجوز أن تكون موضوعاً للإتفاق على حسمها بواسطة التحك

 ٢( النزاع ساً على النصوص القانونیة وطبیعة            القضاء في الكشف على تلك الحالات قیا

(  .  
  

ومن خلال إستقراء نصوص نظام المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة للتحكیم ، لم یتسنى لنا إیجاد 
لم یخلوا من البحث على المستوى أي نص یتعلق بالأداب العامة والنظام العام ، إلا أن هذا الأمر 
  . الدولي وذلك لمعرفة الحالات التي تعتبر من النظام العام الدولي 

  
بأن حالات المخالفة للنظام العام لا یمكن تحدیدها )  ٣(  شراح القانونوبهذ الخصوص ، یرى أحد 

للنظام العام الدولي بشكل دقیق ، إلا أنه توجد حالات قلیله یمكن القول فیها بأنها تعتبر مخالفة 
كشفتها السوابق القضائیة الدولیة في مجال التحكیم ، مثال ذلك الإتفاقیات المتعلقة بتهریب المواد 
المخدرة ، والإتفاقیات المتعلقة ببیع الأسلحة دون موافقة الدولة المعنیة ، وغیرها الكثیر الكثیر من 

  الحالات التي أوردها المؤلف . 
  

  ـــــــــــــــــــــ
مقال نشر في  –  ٢٠٠١) لسنة   ٣١عمر مشهور حدیثه الجازي / إتفاق التحكیم في ظل قانون التحكیم الأردني رقم   (  -)  ١(  

  .  ٢٠٠٣العدد الثالث والعشرون من العام  –المجله اللبنانیة للتحكیم العربي والدولي 
  .  ١٣١ص رقم  –)   فوزي محمد سامي / المرجع السابق  ٢( 
  .  ١٣١ص  –فوزي محمد سامي / المرجع السابق  - )  ٣( 
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ونبدي هنا بأن غالبیة الحالات المتعلقة بمخالفة النظام العام على الصعید الدولي ، هي ذاتها 
وابط الإجتماعیة تي تخضع بدورها الى العدید من الضالمحددة بموجب القوانین الوطنیة ، وال

  وص . والأخلاقیة والأمنیة على وجه الخص
  

ومن خلال الرجوع الى الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتحكیم ، نجد بأن المادة الخامسة من إتفاقیة 
نیویورك ، في فقرتها الثانیة ، نصت على إمكانیة عدم الإعتراف بإتفاقیات التحكیم ، إلا إذا كانت 

  . )  ١( التحكیم سائل یجوز حلها بواسطة موضوع تلك الإتفاقیات م
  

تحكیم للطبیقاً على موضوع دراستنا المتعلقة بالتحكیم المستعجل ، وفي ضوء خلو نظام الوایبو وت
المستعجل من أیة أحكام تتعلق بمخالفة أحكام النظام العام ، جاز لنا القول بأن القاعدة المقررة 

وبالتالي جواز  بموجب إتفاقیة نیویورك من الممكن تطبیقها تبعاً لعضویة الدولة في هذه الإتفاقیة ،
كونه مخالف للنظام العام لدیها ، قیام الدولة المطلوب تنفیذ القرار المستعجل لدیها برفض تنفیذه ل

  . )  ٢( القضائي             وهذا بدوره یتوافق مع جاء في إتفاقیة الریاض العربیة للتعاون 
  

  ثانیاً  :  الشروط الشكلیة ، وتتمثل بشرط الكتابة :  
  ة ـالنص على هذا الشرط من خلال نظام التحكیم العادي لدى المنظمة العالمیة للملكی وقد ورد

  ـــــــــــــــــــــ
  من إتفاقیة نیویورك على ما یلي :  ٢/  ٥نصت المادة  -)  ١(  

  ت السلطات في البلد المطلوب تنفیذ القرار فیه : إذا رأ. یمكن رفض الاعتراف بقرار التحكیم وتنفیذه  ٢
 أ . ان موضوع الخلاف لا یمكن حله بطریق التحكیم بموجب قوانین ذلك البلد ، أو

  ب . إن الاعتراف بذلك القرار وتنفیذه یناقض السیاسة العامة لذلك البلد .
لتنفیذه  إن مخالفة القرار التحكیمي للنظام العام والأداب العامة في الدولة المطلوب تنفیذ القرار التحكیمي لدیها یعتبر مانعاً 

وفقاً للإتفقایات الدولیة ، وحتى إن كان هذا القرار غیر مخالف للنظام العام والأداب والأداب العامة في الدوله التي صدر 
فیها قرار التحكیمي ، ونسوق بهذا الخصوص المثال المتعلق بقضیة الكازینو على المستوى الوطني ، فلو أن المستثمر 

یقضي بدفع الحكومة الاردنیة التعویض جراء نكولها عن تنفیذ إلتزاماتها حكیمیاً في بلده الأصلي البریطاني إستصدر قراراً ت
نشاء الكازینو  ٕ نشاء الكازینو في المملكة ، فإن هذا القرار غیر قابل للتنفیذ في المملكة لكون العقد على ترخیص وا ٕ بترخیص وا

 مخالف للنظام العام والاداب العامة في المملكة . 

من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٩٨٦من إتفاقیة الریاض للتعاون القضائي لسنة المنشورة على الصفحة  ٣٧نصت المادة   - )  ٢( 
  ، على ما یلي :  ١٦/٧/١٩٨٥بتاریخ  ٣٣٢٩

من هذه الإتفاقیة یعترف بأحكام المحكمین وتنفذ لدى أي من الأطراف  ٣٠و  ٢٨مع عدم الإخلال بنص المادتین 
دة بنفس الكیفیة المنصوص علیها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونیة لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفیذ المتعاق

یم ولا أن لدیه ولا یجوز للهیئة القضائیة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إلیه التنفیذ أن تبحث في موضوع التحك
  لا في الحالات الأتیة :ترفض تنفیذ الحكم إ
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نیویورك الفكریة ( الوایبو ) ، والمطبق على التحكیم المستعجل ، كما أوردت هذا الشرط إتفاقیة 
  . )  ١( والتشریع الأردني 

  

وعلى هذا النحو ، فقد أصبحت الكتابة شرطاً لازماً لوجود عقد التحكیم لا لمجرد                 
  .)  ٢( من الطرفین  الإتفاق یتوجب أن یكون موقعاً هذا كما أن  إثباتـه ،

  

إلا أن التسأول الذي من الممكن لنا إثارته من خلال هذه الدراسة حول شرط التحكیم وعلى 
المستوى الوطني ، هو مدى جواز أو قانونیة قیام أطراف النزاع بالطلب من المحكمة الناظرة 

التابع للمنظمة العالمیة  للنزاع بإحالته الى التحكیم المستعجل لدى مركز تسویة النزاعات بالتحكیم
للملكیة الفكریة ، وذلك بموجب ما یقره الطرفان على محضرالمحاكمة ، أو حسب ما هو متفق 

  علیه بین الطرفین في مرحلة سابقة لعرض النزاع على القضاء . 
  

ز ذلك وللإجابة على هذا التسأول ، ومن خلال أحكام القانون الأردني للتحكیم ، نجد بأنه قد أجا
، وبالتالي جاز لنا القول بجواز إحالة هذا النزاع الى )  ٣( الأمر بموجب نص المادة العاشرة منه 

مركز تسویة النزاعات بالتحكیم لدى المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ، والذي بدوره یخلوا من 
  . النص على حظر ذلك

  ـــــــــــــــــــــ
حكمین ما یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة أو النظام العام أو الأداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إلیه إذا كان في حكم ا هـ.  =      ُ لم

  التنفیذ .
  ، على ما یلي :  المستعجل  نظام الوایبو للتحكیم من ١الماده نصت    -)  ١(  

و قد تنشأ بینهما أو بعض تلك تعني عبارة إتفاق التحكیم إتفاق الطرفین على إخضاع كل النزاعات التي نشأت أ
النزاعات للتحكیم ، ویجوز أن یكون إتفاق التحكیم في شكل بند للتحكیم مدرج في عقد ، أو في شكل عقد 

  منفصل . 
  من إتفاقیة نیویورك ، على ما یلي :  ٢/  ٢كما نصت المادة 

أو أیة إتفاقیة للتحكیم موقع علیها من  . تشمل عبارة ( الإتفاق الخطي ) الفقرة التحكیمیة الواردة في أي عقد ، ٢
  قبل الفرقاء ، أو التي من الممكن إستنتاجها من التحاریر أو البرقیات المتبادلة بین الفرقاء .  

أورد نظام التحكیم المستعجل في ملحقه توصیة لأطراف العقود بإعتماد نصوص محدده مقترحه لغایات إحالة 
 -  ٢ - أ بینهم إلى المركز لفضها بالتحكیم المستعجل ، مرفقین في الملحق النزاعات الناشئة أو التي قد تنش

 النص الحرفي لهذه التوصیه . 

  .  ٣٧٩ص  - المرجع السابق  - مصطفى محمد الجمال  - )  ٢( 
    ، على ما یلي :  قانون التحكیم الأردني من ١٠ونصت الماده  –)  ٣( 

ٕ أ . یجب أن یكون إتفاق التحكیم مكتوباً و     هـلا كان باطلاً ، ویكون إتفاق التحكیم مكتوباً إذا تضمنه مستند وقعا
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  إجراءات التحكیم المستعجل والقانون واجب التطبیق . المبحث الأول :  
 

سبق وأن اشرنا الى أن اللجوء الى التحكیم یكون بصورتین ، هما ، شرط التحكیم ، أو مشارطـة التحكیم ، 
ن ، وذلك بإحالة النزاع الى مركز التحكیم التابع للمنظمة العالمیة للملكیة فما أن تحققت أي من الصورتی

الفكریة ، فإنه یتوجب والحالة هذه تحدید قانون التحكیم ، والمنقسم بدوره إلى قواعد قانونیه تطبق على 
ولتكون ، وضوع النزاع المطروح أمام المركز إجراءات التحكیم من الناحیة الشكلیة ، وأخرى تطبق على م

هذه القواعد بعد تحدیدها نقطة البدایة للمباشرة في نظر النزاع من خلال الإجراءات التي سنتناولها في 
  المطلب الثاني من هذا المبحث . 

  

  تحدید القواعد المطبقة على النزاع إجرائیاً وموضوعیاً . المطلب الأول  :  
  

التحكیم من المسائل البالغة الصعوبة سواء كان تعد مسالة تحدید القانون الواجب التطبیق على دعوى 
             التحدید یتعلق بالقانون واجب التطبیق على الناحیة الإجرائیة ، أو كان متعلقاً بالناحیة الموضوعیة

( أي موضوع النزاع ) ، وتزداد الصعوبة أمام المحكم الدولي الذي لیس له قانون إختصاص أو ما یطلق 
  لقاضي ) الذي یمكن له على أساسه تحدید القانون الواجب التطبیق إجرائیاً أو موضوعیاً . علیه ( قانون ا

  

ذا كان من المتصور تطبیق قانون واحد على كل مراحل التحكیم ، إلا أنه قد یكون هناك أكثر من قانون  ٕ وا
الواجب التطبیق على ، حیث تختلف الإعتبارات التي تدفع الأطراف أو هیئة التحكیم إلى إختیار القانون 

موضوع النزاع ، عن تلك الإعتبارات التي تدفعهم إلى إختیار القانون الواجب التطبیق على إجراءات 
  التحكیم ، لذلك یجب مراعاة التفرقة بین القانون الذي یحكم الإجراءات والقانون الذي یحكم موضوع النزاع . 

  

  ـــــــــــــــــــــما هو إجرائي ، وبین ما هو موضوعي لیس ویرى البعض أن مسألة وضع معیار واضح یفصل بین 
الطرفان ، أو إذا  تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقیات أو عن طریق الفاكس أو التلكس أو غیرها من              =  

  وسائل الاتصال المكتوبة والتي تعد بمثابة سجل الإتفاق .
مكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقیة دولیة أو أي وثیقة ب . ویعد في حكم الإتفاق ال

  أخرى تتضمن شرط تحكیم إذا كانت الإحالة واضحة في إعتبار هذا الشرط جزءا من العقد .
 ج . إذا تم الإتفاق على التحكیم اثناء نظر النزاع من قبل المحكمة ، فعلى المحكمة أن تقرر إحالة النزاع إلى

  هذا القرار بمثابة اتفاق تحكیم مكتوب . ویعد التحكیم ، 
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الأمر  بالأمر الیسیر ، ذلك أن هناك من القواعد القانونیة ما یمس الموضوع والإجراءات في نفس الوقت ،
الذي یجعل الفصل بینهما عسیراً ، إن لم یكن شبه مستحیل وضع معیار للتفرقة بهذا الشكل بین ما هو 

  و موضوعي . إجرائي وما ه
  

ویرى الفقه الراجح إلى إعتبار مسألة التفرقة بین المسائل الإجرائیة والمسائل الموضوعیة هي عملیة تكییف 
  . )  ١( یحكمها قانون القاضي المعروض علیه النزاع ، أي دولة مقر التحكیم 

  
وضوعیة ، فإننا سنتولي بیان وأیاً كانت مسألة الصعوبة والإختلاف في التفرقة بین المسائل الإجرائیة والم

القواعد المطبقة إجرائیاً ، ومن ثم موضوعیاً وفق نظام التحكیم المستعجل لدى المنظمة العالمیة للملكیة 
  الفكریة ، ووفق الأتي : 

  
  أولاً  :  القانون الذي یحكم سیر الإجراءات : 

  
قیم نظام الت ُ حكیم ، وهي في ذات الوقت السیاج الذي تعد إجراءت التحكیم بمثابة العامود الفقري الذي ی

، ویترتب على عدم مراعاة هذه )  ٢( یضمن شرعیته ، ولها أهمیة بالغه في إنجاح نظام التحكیم أو إنهیاره 
  . )  ٣( الإجراءات أو مخالفتها بطلان الحكم ورفض الإعتراف به أو تنفیذه 

  
ق على إجراءات التحكیم إلى قسمین ، فمنهم من وقد إنقسم الفقه في مجال تحدید القانون الواجب التطبی

ذهب إلى ربط التحكیم وأجراءاته بمكان التحكیم ، فقانون الإجراءات لذلك المكان ، أي للدولة التي یوجد 
  على إقلیمها مكان التحكیم هو الذي یطبق بالنسبة لسیر الإجراءات . 

  
جراءاته ب ٕ إرادة الطرفین ، وبالنسبة لقواعد تنازع القوانین على أما القسم الأخر فقد ذهب إلى ربط التحكیم وا

  اً إتفاقیاً ،ـصعید التعامل الدولي فیجب الرجوع إلى التكییف القانوني للتحكیم ، فإذا إعتبرناه تصرف
  ـــــــــــــــــــــ

 –ب ط  –هضة العربیة دار الن –التحكیم في منازعات الملكیة الفكریة  –نقلاً عن كوثر عبداالله محمد بیومي  –)  ١( 
  ، .  ٢٠٩، ص  ٢٠٠٧

  .  ١٣١المرجع السابق ، ص  -التحكیم الدولي الخاص  –إبراهیم احمد إبراهیم  –)  ٢( 
دار الفكر  –الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة  –حفیظه السید الحداد  –)  ٣( 

  .  ١٩١، ص  ١٩٩٧الإسكندریه ، ب ط ،  –الجامعي 
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فالقانون الواجب التطبیق یكون القانون الذي إختاره الطرفان المتنازعان ، أما إذا إعتبرنا التحكیم تصرفاً 
قضائیاً أو إجرائیاً ففي هذه الحاله من الضروري خضوع التحكیم إلى قانون المكان الذي یجري فیه التحكیم 

 .  
  

طبقة على إجراءات النزاع التمییز فیما إذا كان الأمر یتعلق بتحكیم ویتوجب التمییز عند تحدید القواعد الم
خاص أو حر ، أو یتعلق بتحكیم مؤسسي یتم في إطار هیئات ومراكز تحكیمیه دائمه ، فالتحكیم المؤسسي 
لا یثیر أي صعوبه في القانون الواجب التطبیق على الإجراءات ، فمجرد إتفاق المحتكمین على إسناد 

مركز تحكیم ، فإنه یستدل ضمنیاً على إتفاقهم على إتباع لوائح وتعلیمات هذا المركز بما یشتمل التحكیم ل
علیه من قواعد إجرائیه ، أما فیما یتعلق بالتحكیم الخاص فعند عدم إتفاق المحتكمین على قانون أو قواعد 

  . )  ١( الدولي الخاص  معینه تطبق على الإجراءات ، یتعیین الرجوع إلى قواعد التنازع في القانون
  

أن إتفاق الأطراف على إسناد التحكیم لمركز تحكیم یستدل وبمفهوم المخالفة لما ورد في الرأي القائم على 
فإننا منه ضمنیاً على إتفاقهم على إتباع لوائح وتعلیمات هذا المركز وبما یشتمل علیه من قواعد إجرائیة ، 

خالفة القواعد الإجرائیة المنصوص علیها في لائحة مركز الوایبو نرى بأن الأطراف لدیهم القدرة على م
للتحكیم المستعجل إذا ما إتفقوا على ذلك ،  حیث أن القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم 
یخضع كحكم عام لإرادة الأطراف وما إتفقوا علیه ، أي توافر الحریة لدى الأطراف على تطبیق الإجراءات 

لیها في القوانین الوطنیة ، كما لهم الحریة في إتباع الإجراءات المنصوص علیها في لائحة المنصوص ع
التحكیم التابع للمنظمة العالمیة ز ـسري أیضاً على التحكیم لدى مركأحد مراكز التحكیم الدائمة ، وهو ما ی

ً على القواعـد المعتمدة لدى للملكیة الفكریة ، إذ جاء في المادة الثانیة منه على جواز مباشرة التحكیم ب ناء
المركز ما لم یكن هناك إتفاق مخالف لذلك بین الأطراف ، غیر أن إتفاق الأطراف على تطبیق قواعد 

المركز ، یعتبر بوجهة دى دة للتحكیم المستعجل المعتمد لإجرائیه تختلف عن القواعد الإجرائیة المحد
لي إنتفاء الغایة المتواخاة من اللجوء إلى المركز بقواعده نظرنا بمثابة التعطیل لهذه القواعد ، وبالتا

  .  )  ٢( المحددة والقائمة على تعجیل عملیة التحكیم  
  

  ـــــــــــــــــــــ
  .  ١٢٠المرجع السابق ، ص  –مهند الصانوري  –)  ١( 
  من النظام  :  ٢المادة  –)  ٢( 

ً على نظام الوایبو بشأن التحكیم فإن هذا النظام یعتبر جإذا نص إتفاق التحكیم على مباشرة التح          ً منـكیم بناء   زء
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إذن ، وبعیداً عن الجدلیات والنظریات والفرضیات الفقهیة القانونیة القائمة على ترجیح قانون مقر التحكیم ( 
دید القانون أخرى ترجیح إرادة الأطراف وما إتفقوا علیه أساساً لتح ومن جهةمكان التحكیم ) من جهة ، 

المطبق على الإجراءات ، وحیث أننا بصدد هذه الدراسة نتناول تحكمیاً مؤسسیاً ، فإننا نخلص إلى نتیجة 
ً لنظام الوایبو ، ومن ثم لإرادة وسلطان الأطراف التي یتوجب أن  مفادها أن إجراءات التحكیم تخضع إبتداء

، إذ أن )  ١(  الإجراءات             یق علىتكون واضحةً وصریحةً في إختیار القانون الواجب التطب
الأنظمة القانونیة والإتفاقیات الدولیة المختلفة تسیر بإتجاه وضع قواعد تحكم إجراءات المحاكمة التحكیمیة 
ُختلف علیها من أجل تطبیقها بشكل عام ، وهو ما یحقق بوجهة نظرنا الخاصة  ضمن معاییر دولیه لا ی

  . )  ٢( في المعاملات التجاریة الدولیه عامة ، والملكیة الفكریة بشكل خاص  نوع من أنواع الإستقرار
  

أما في حال كان القانون الإجرائي المختار من قبل طرفي التحكیم یتعارض مع نصوص قانونیه لا یجوز 
ا إذا لم یتفق الخصوم في ـختار من الطرفین ، أمـجحت تلك النصوص على ما هو ممخالفتها ر وم ـللخص

  لى المركز ، ـزاع المعروض عـى القانون الواجب التطبیق في النـلتحكیم المستعجل علا
  ـــــــــــــــــــــ

تاریخ الشروع فى التحكیم ما لم یكن  كما هو نافذ في ویتعین تسویة النزاع وفقاً لهذا النظاماتفاق التحكیم المذكور ، =              
  الطرفان قد إتفقا على خلاف ذلك.

، وذكرت في مؤلفها بأن الفقه والقضاء والمعاهدات الدولیة ولوائح  ٢١٠ص ،  –المرجع السابق  –كوثر البیومي   –)  ١(  
مراكز التحكیم الدائمة إستقرت على مبدأ خضوع إجراءات التحكیم لقانون إرادة الأطراف ، وقد إستندت في ذلك 

لفقهیة ، ومنها على سبیل المثال ، إبراهیم إبراهیم في مؤلفه على ما ورد في العدید من المؤلفات القانونیة ا
  التحكیم الدولي الخاص ،  عبد الحمید المنشاوي في مؤلفه التحكیم الداخلي والدولي . 

رك إلى القانون الواجب تطبیقه على إجراءات المحاكمة على إعتبار انها إتفاقیة تعنى بعملیة لم تتطرق إتفاقیة نیویو   –)  ٢( 
قانون الیونیسترال من  ١٩المادة لإعتراف بأحكام التحكیم وتنفیذها ، أما القانون النموذجي فنجد أنه في ا

النزاع ، وتطرقت السلطة  المطبقة على إجراءاتالقواعد نصت على حریة الاطراف في إختیار  النموذجي للتحكیم
جراءات دون إخلال بأحكام ذات القانون ، المخولة لهیئة التحكیم بإختیار القانون الواجب التطبیق على الإ

  وتوضیحاً فإننا نورد نص المادة الحرفي : 
. مع مراعاة أحكام هذا القانون ، یكون للطرفین حریة الإتفاق على الإجراءات التي یتعین على هیئة التحكیم  ١

   إتباعها لدى السیر في التحكیم .
هیئة التحكیم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تسیر في التحكیم في فإذا لم یكن ثمة مثل هذا الإتفاق ، كان ل.  ٢

الكیفیة التي تراها مناسبة ، وتشتمل السلطة المخولة لهیئة التحكیم البت في مقبولیة الأدلة المقدمة وصلتها 
  بالموضوع وجدواها وأهمیتها .
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ا الثانیة والتي تحیل في معرض البیان بموجب أحكام المادة الثالثة بفقرته - الواجب التطبیق فإن القانون 
  . )  ١( هو قانون مكان التحكیم  –المادة التاسعة والخمسون بفقرتها الثانیة  على أحكام

  

  ثانیاً  :  القانون الذي یحكم موضوع النزاع : 
  

نطلاقاً من هذا الأصل یؤكد الفقه والقضاء على حری ٕ ة یختلف التحكیم عن القضاء بأصله الإتفاقي ، وا
طرفي التحكیم في إختیار القواعد الموضوعیة التي یطبقها المحكم على النزاع المحكم فیه ، وهي حریة 
تتسع للإتفاق المباشر على القواعد الموضوعیة التي تطبق على النزاع ، كما تتسع للإتفاق على تطبیق 

  . )  ٢( قواعد قانون دوله معینه أو أخرى على هذا النزاع 
  

تبایناً في مختلف الأنظمة القانونیة حول الحدود التي یقف عندها سلطان الإرادة بسبب عدم إلا أن هناك 
تحدید المحتكمین للقانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع ، ولهذا فإنه من الضروري أن تلجأ هیئة 

خمسة            التحكیم في بحثها عن قواعد تنازع القوانین لتوصلها إلى القانون الواجب التطبیق إلى
  : )   ٣( معاییر 

  

  مكان التحكیم .  .١
 مكان توقیع العقد . .٢

 .  مكان إقامة أطراف العقد .٣

 بلد تنفیذ العقد . .٤

  لغة العقد أو لغة التحكیم . .٥
  ـــــــــــــــــــــ

  : الإجراءات القواعد المحددة للقانون المطبق على  نظام التحكیم المستعجل للوایبو من ٣المادة جاء في   –)  ١(  
لا یمكن  ون واجب التطبیق على التحكیم التيیحكم هذا النظام التحكیم إلا إذا تعارض وأحد أحكام القان  -أ 

  هذه الحالة تكون الغلبة لذلك الحكم. للطرفین الخروج علیها وفي
  / ب .  ٥٩یحدد القانون واجب التطبیق على التحكیم وفقا للمادة   -ب 

  

  النظام ، على ما یلي :  من / ب ٥٩كما نصت 
ب . یكون القانون واجب التطبیق على التحكیم هو قانون التحكیم الخاص بمكان التحكیم إلا إذا كان الطرفان قد 

  . اتفقا صراحة على تطبیق قانون آخر للتحكیم وكان ذلك الاتفاق مباحاً فى قانون مكان التحكیم
لیه من خلال البحث والدراسة في المؤلفات الفقهیة المعتمدة من ا توصلنا إفقاً لموهذا الرأي هو الرأي الراجح فقهاً و  –)  ٢( 

  التطبیق على موضوع النزاع .  بقبلنا في هذه الدراسة حول القانون الواج
لمزید من التفصیل الإطلاع على حكم التحكیم الصادر عن مركز القاهره الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي رقم  (  - )  ٣( 

  .   ١١ص  ١٩٩٩ –العدد الأول  –، المنشور في مجلة التحكیم العربي  ١٩٩٧) لسنة  ٩٥
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ورجوعاً للأحكام التي تضمنها نظام الوایبو بشان التحكیم ، فإننا نجد بأن النظام من خلال المادة التاسعة 
اجب التطبیق على والخمسون / الفقرة الأولى قد أخذ بمبدأ سلطان إرادة الأطراف في إختیار القانون الو 

موضوع النزاع كحالة تطبیق القانون الوطني ، مع إرساء القاعدة المتضمنة وجوب قیام هیئة التحكیم 
، وفي )  ١( بإعمال القواعد الموضوعیة في القانون المختار للأطراف دون القواعد الخاصة بتنازع القوانین 

النزاع ،  ن بتحدید القانون المطبق على موضوع حال عدم إختیار الخصوم قانوناً معیناً ، قام المحكمو 
 إتفاق الخصوم والأعراف التجاریة .   صلة بالموضوع ، وكذلك  شروط أي عقد ذيأخذین بالإعتبار 

  
  مباشرة التحكیم .  المطلب الثاني  :  

  

 صدور مباشرة التحكیم یعني بدء الإجراءات الخاصة بعملیة التحكیم المستعجل منذ طلب التحكیم لحین
القرار ، وهذا یفضي بنا إلى تقسیم إجراءت التحكیم إلى خمسة مراحل غایة منا في توضیحها بشكل یبعد 

  عن الإیجاز المخل والإطناب الممل ، وهي على النحو الأتي : 
  

  الشروع في التحكیم ( طلب التحكیم ) :     المرحلة الأولى :
  

لخطوة الأولى المتخذة من قبل أحد أطراف الخصومة للشروع إن التقدم بطلب التحكیم إلى المركز یعتبر ا
  ، وأن )  ٢( وى ـة ( بیان ) الدعـفي التحكیم ، حیث یتوجب أن یكون الطلب مرفقاً بطیه لائح

  ـــــــــــــــــــــ
  نظام التحكیم المستعجل لدى الوایبو ، على ما یلي : من  ٥٩المادة نصت  –)  ١( 

وفقاً لما إختاره الطرفان من قانون وقواعد قانونیة ویفسر كل تعیین  في موضوع النزاعمة التحكیم أ .    تبت محك      
لقانون دولة ما على أنه یشیر مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة ولیس إلى قواعدها بشأن تنازع 

ذا تخلف الطرفان عن الإختیا ٕ ر وجب على محكمة التحكیم أن القوانین ما لم یتم التعبیر عن خلاف ذلك ، وا
تطبق القانون أو القواعد القانونیة مما تعتبره مناسباً وفى كل الأحوال على محكمة التحكیم أن تبت فى النزاع 
مع إیلاء الإعتبار الواجب لشروط أي عقد ذي صلة بالموضوع ، ومع مراعاة الأعراف التجاریة الساریة ، ولا 

اً مطلق الصلاحیة أو مع مراعاة العدالة والحسنى إلا إذا أجاز لها الطرفان تبت محكمة التحكیم بصفتها حكم
  .  ذلك صراحة

 
  

یكون طلب التحكیم مصحوباً ببیان "  :بقولها  من نظام التحكیم المستعجل ١٠المادة وهذا الحكم نصت علیه  - )  ٢( 
دیم لائحة أو بیان الدعوى مع طلب حیث یلاحظ بأن إشتراط النظام تق، " / ب و ج  ٤١الدعوى وفقاً للمادة 

التحكیم المستعجل وعلى خلاف التحكیم العادي المعتمد لدى المركز هو بقصد تقصیر أمد الإجراءات وبما یحقق 
  الغایة والمیزة التي یقوم علیها التحكیم المستعجل . 
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 ى التحكیمـالإتفاق علیتضمن الطلب العدید من المتطلبات الشكلیة المعتمدة من المركز ولا سیما نسخة 
المستعجل وخضوعه للنظام المعتمد لدى المركز مع بیان أسماء الخصوم وعناوینهم والقانون الواجب 

  . )  ١(  التطبیق
  

وكحكم تفرد به التحكیم المستعجل عن التحكیم العادي لدى ذات  - ویلاحظ بانه یتوجب على مقدم الطلب 
والعشرون ،   رها المدعي مفیدة بالإرتباط بالمادتین الرابعة عشر أن یرفق به أیة ملاحظات یعتب -المركز 

   .   )  ٢( وذلك بهدف تحقیق الغایة التي یقوم على نظام التحكیم المستعجل 
  

  ـــــــــــــــــــــ
  / ب و ج  من النظام :  ٤١وقد جاء في المادة =     

ع والحجج القانونیة المؤیدة للدعوى بما فى ذلك عرض یجب أن یشتمل بیان الدعوى على بیان شامل بالوقائ  - ب 
  لموضوع الدعوى.

ذا   -ج  ٕ یرفق ببیان الدعوى أكبر قدر ممكن من وثائق الإثبات التى یستند إلیها المدعى مع قائمة بتلك الوثائق وا
على  من الوثائق التى یكون المزیدأن یضیف إشارة إلى وجود  للمدعي كانت وثائق الإثبات كثیرة جداً 

  استعداد لتقدیمها.
  على هذه الأحكام ، وجاء فیها :  المواد المدرجة أدناه من نظام التحكیم المستعجل لدى الوایبونصت  –)  ١( 

  ) : ٦المادة ( 
لى المدعى علیه. ٕ   یرسل المدعي طلب التحكیم إلى المركز وا

  ) : ٧المادة (
  فیه المركز طلب التحكیم. یكون تاریخ الشروع في التحكیم هو التاریخ الذى یتسلم

  ) : ٨المادة (
  یخطر المركز المدعي والمدعى علیه بتسلمه طلب التحكیم وبتاریخ الشروع فیه.

  ) : ٩المادة (
  یتعین أن یتضمن طلب التحكیم ما یلى ذكره :

 التماساً لإحالة النزاع إلى التحكیم بناء على نظام الویبو بشأن التحكیم .  .١

وین وأرقام الهاتف أوالتلكس أو الفاكس أو غیرها من البیانات التى تسمح بالاتصال بالطرفین والأسماء والعنا.  ٢
  وبممثل المدعي . 

 ونسخة عن اتفاق التحكیم ، وأي بند منفصل بشأن القانون واجب التطبیق عند الاقتضاء .   .٢

 . ٢٠و ١٤وأي ملاحظات یعتبرها المدعى مفیدة بالإرتباط بالمادتین  .٣

حكم الفرد .   تعیین ١٤المادة الأحكام المتعلقة بجنسیة المحكم ، وتناولت  ٢٠المادة تناولت   –)  ٢(  ُ   الم
  

  جواب الخصم على طلب وبیان الدعوى :      المرحلة الثانیة :
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( بیان ) الدعوى خلال عشرون یوماً ، والمركز رده على الطلب ولائحة على المدعى علیه أن یبلغ المدعي 
بثلاثون  ذا الحكم مقصراً للمدة التي نص علیها ذات النظام بخصوص التحكیم العادي والمحددةوقد جاء ه

( ببیان الدفاع ) وفقاً لأحكام المادة باللائحة الجوابیة ، كما ویتوجب ان یكون الرد المقدم مرفقاً )  ١( یوماً 
(           تسبقها           التي الثانیة والأربعون والتي تحیل في معرض التوضیح لأحكامها على المادة

٢ (   .  
  

  تشكیل هیئة التحكیم :      المرحلة الثالثة :
  

ویتم بتحدید المحكم وهو المحكم الفرد وفقاً لما نص علیه نظام المركز بشأن التحكیم المستعجل ، وفي حال 
حكم خلال خمسة عشر یوماً تلي مباشرة التحكیم یتولي  ُ )  ٣( المركز تعیین المحكم لم یتفق الخصوم على م

ومدى تفرغه   ، وعند ترشیح شخص المحكم فإنه یمتنع على الطرفین الإتصال به إلا للتحقق من مؤهلاته
ستقلاله إزاء الأطراف  ٕ   ةً ــ، وبمجرد تعیین المحكم فإن هذا التعیین المبلغ إلیه كتاب)  ٤( وا

  ـــــــــــــــــــــ
  :  ظام التحكیم المستعجل لدى الوایبونمن  ١١نصت المادة   -)  ١(  

لى المدعى رداً على الطلب یتضمن تعلیقات على أي عنصر من  ٕ على المدعى علیه أن یوجه إلى المركز وا
عناصر طلب التحكیم فى غضون عشرون یوماً من التاریخ الذى یتسلم فیه طلب التحكیم من المدعي أو في 

  لتحكیم مع الأخذ بالحالة التى تحدث آخراً . غضون عشرة أیام من تاریخ تعیین محكمة ا
  :  نظام التحكیم المستعجل لدى الوایبومن  ٤٢نصت المادة  -)  ٢( 

/ ب وترفق ببیان ٤١یجب أن یرد بیان الدفاع على ما جاء فى بیان الدعوى من العناصر التى تقتضیها المادة  - أ 
  ج . /  ٤١الدفاع وثائق الإثبات لما ورد وصفه فى المادة 

لظروف الإستثنائیة یقدم المدعى علیه أي طلب مقابل أو طلب مقاصة فى بیان الدفاع ، وعلیه فى بعض ا  -ب 
ك ، ویجب أن یتضمن كل مرحلة لاحقة من إجراءات التحكیم إذا قررت محكمة التحكیم ذل أن یفعل ذلك في

  / ج .  ٤١/ ب و ٤١أو طلب مقاصة العناصر ذاتها المحددة فى المادةطلب مقابل 
  : نظام التحكیم المستعجل لدى الوایبو من  ١٤نصت المادة  –)  ٣( 

  تتكون محكمة التحكیم من محكم منفرد یعینه الطرفان معاً .  -أ   
إذا لم یتم تعیین المحكم المنفرد خلال خمسة عشر یوماً بعد الشروع فى التحكیم تولى المركز تعیین المحكم  - ب 

  المنفرد .
  على هذا الحكم بقولها :نظام التحكیم المستعجل لدى الوایبو من  ٢١صت المادة ن -)  ٤( 

لا یكون لأي طرف أو لأي شخص یتصرف نیابة عنه أي إتصال من جانب واحد بأي مرشح لمهمة التحكیم إلا 
  لمناقشته في مؤهلاته أو مدى تفرغه أو استقلاله إزاء الطرفین.
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تمامه على وجهوتوفیر لى كاهله إلتزاماً بتخصیص یلقي ع ٕ             وقته بشكل كافي لمباشرة التحكیم وا
، مع الإشارة إلى تعیین المحكم من قبل الأطراف بالإتفاق أو تعیینه من قبل المركز یعتبر )  ١(  السرعه

  .  )  ٢( إیذاناً بإنشاء محكمة التحكیم 
  

لم تقتضي خلاف جنسیة الأطراف ، ما  ومما تجدر الإشارة إلیه بأن المحكم یتوجب أن تكون جنسیته
  .  ) ٣( ن یكون من جنسیة أطراف النزاع الظروف الخاصة للنزاع بأ

  
وبهذا الخصوص ، فإن ما یسري على التحكیم العادي من قواعد مطبقه على حالات وموجبات رد 

ستقلاهم وحیادیتهم وتبدیلهم ، تسري أیضاً على التحكیم المستعجل ٕ ، مع تدخل )  ٤(  المحكمین وعزلهم وا
الأحكام الخاصة بالتحكیم المستعجل بتعجیل ( تقصیر ) المدة التي یقدم فیها طلب رد المحكم وذلك خلال 
سبعة أیام من تاریخ إخطار الطرفین بتعیین ( تسمیة ) ذلك المحكم ، وبدلاً من الحكم العام في التحكیم 

  العادي بتحدید هذه المدة بخمسة عشر یوماً . 
  ـــــــــــــــــــــ
  : نظام التحكیم المستعجل لدى الوایبو من أ / ب  / ٢٣نصت الماده  -)  ١( 

یعتبر كل محكم بقبول تعیینه أنه التزم بإتاحة الوقت الكافي للتمكن من مباشرة التحكیم واتمامه على وجه   -أ          
  السرعة.

  ویبلغ قبوله للمركز. ، یقبل كل محكم وقع علیه الاختیار تعیینه كتابةً   -ب 
  : نظام التحكیم المستعجل لدى الوایبو من / ج  ٢٣نصت الماده  -)  ٢( 

  یخطر المركز الطرفین بإنشاء محكمة التحكیم .  -ج 
  : نظام التحكیم المستعجل لدى الوایبو من  ٢٠نصت المادة  –)  ٣( 

  . یتعین احترام كل اتفاق بین الطرفین بشأن جنسیة المحكمین - أ 
إذا لم یكن الطرفان قد اتفقا على جنسیة المحكم المنفرد أو المحكم الذى یتولى رئاسة محكمة التحكیم یتعین  - ب 

بأن یكون ذلك المحكم من مواطني بلد خلاف بلدي الطرفین ما لم تكن هناك ظروف خاصة مثل الحاجة إلى 
  تعیین شخص له مؤهلات معینة .

  نظام التحكیم المستعجل لدى الوایبوجاء فیها :  منأدناه المدرجة المواد أحكام  –)  ٤( 
  ) : ٢٢المادة (  
  یتعین أن یكون المحكم محادیاً ومستقلاً .    - أ 

على كل محكم وقع علیه الاختیار قبل قبول تعیینه أن یكشف للطرفین وللمركز ، ولأي محكم آخر سبق   -ب 
رها بشأن حیاد المحكم أو استقلاله أو أن یثبت كتابة انتفاء تعیینه عن أي ظروف قد تثیر شكوكاً لها ما یبر 

  أي ظروف من ذلك القبیل.
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ونشیر إلى أن تتمتع هیئة التحكیم المستعجل بسلطه تقدیریة لوقف إجراءات التحكیم أو الإستمرار بها عند 
أن یفرد  امـالنظ نظر طلب رد المحكم ، یعتبر مأخذاً بوجهة نظرنا على النص القانوني إذ كان على مشرع

ظر الطلب والبت فیه خلال مده حكماً خاصاً بطلب رد المحكم في التحكیم المستعجل یقوم على آلیة ن
الإستمرار  ةـوجوبی بحث هذه الدراسة ، أو النص علىقصیره جداً على غرار ما إنتهجه في النصوص مدار 

  ةـــمیع القرارات المخالففي نظر النزاع لحین البت في الطلب ، ودون إغفال حقیقة أن ج
  ـــــــــــــــــــــ 

مرحلة من مراحل التحكیم ظروف جدیدة قد تثیر شكوكا لها ما یبررها بشأن حیاد أحد  إذا نشأت فى أي  -ج =             
المحكمین أو استقلاله على المحكم أن یكشف عن تلك الظروف للطرفین وللمركز وللمحكمین الآخرین دون 

  تأخیر.
  ) : ٢٤المادة (

لها ما یبررها بشأن حیاد  من الطرفین أن یطلب رد احد المحكمین إذا توافرت ظروف تثیر شكوكاً  یجوز لأي   -أ 
  المحكم أو استقلاله.

  طرف أن یطلب رد محكم كان قد عینه او اشترك فى تعیینه إلا لأسباب أدركها بعد التعیین. لا یجوز لأي -ب 
  ) : ٢٥المادة (
الطرف الذى یطلب رد محكم إخطارا إلى المركز ومحكمة التحكیم والطرف الآخر یبین فیه أسباب طلبه فى یرسل 

لها ما  بعد إخطاره بتعیین ذلك المحكم أو بعد أن یدرك الظروف التى یعتبر انها تثیر شكوكاً  أیامغضون سبعة 
  یبررها بشأن حیاد ذلك المحكم او استقلاله.

  ) : ٢٦المادة (
ب أحد الطرفین رد محكم كان للطرف الآخر الحق فى ان یرد على ذلك الطلب وعلیه إذا مارس من ذلك متى طل

لیه فى المادة  ٕ نسخة عن رده  الخامسة والعشرونالحق أن یرسل فى غضون سبعة أیام بعد تسلمه الإخطار المشارا
لى المحكمین ٕ لى الطرف الذى طلب رد المحكم وا ٕ   . إلى المركز وا

  :   ٢٨ لمادة ا
للطرف الآخر أن یقبل طلب الرد أو للمحكم أن ینسحب من طوع نفسه وفى كلتا الحالتین یستعاض عن المحكم 

  دون أن ینطوي ذلك على أي اقرار بصحة أسباب طلب الرد.
  :  ٢٩ المادة 

طلب  إذا لم یوافق الطرف الآخر على طلب الرد ولم ینسحب المحكم المطلوب رده تعین على المركز أن یبت في
الرد وفقاً لنظامه الداخلي ویكون القرار الصادر على ذلك النحو قراراً اداریاً من حیث طبیعته ونهائیا ولا یكون 

  المركز ملزماً بتسبیب قراره.
  :   ٣٠المادة 

ما بمبادرة من المركز. ٕ ً على طلبه ، إما بموافقة الطرفین ، وا   یجوز إعفاء محكم ما من مهمته كمحكم بناء
  :   ٣١  المادة

بصرف النظر عن أي طلب من المحكم یجوز للطرفین أن یعفیا معا المحكم من مهمته كمحكم ، وعلیهما أن 
  یخطرا المركز بذلك الإعفاء دون تأخیر.
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للقانون أو الإجراءات الواجب تطبیقها على النزاع أو غیرها من المخالفات لكافة عناصر النزاع على 
ضي الصادر بحقه قرار الرد من الممكن إصلاحها بواسطة المحكم الجدید إختلافها والتي یصدرها القا

  . )  ١( المعین 
  سیر الإجراءات :    المرحلة الرابعه :

  

بعد تشكیل هیئة التحكیم وتولیها مهامها لا بد من الإستمرار في إجراءات التحكیم حتى تتحقق المیزة 
المنازعة بإتباع الحدود الزمنیة لكل مرحلة من مراحل  الأساسیة للتحكیم المستعجل ، وهي سرعة الفصل في

الأتي التحكیم المستعجل وفق              التحكیم وتجنب المماطلة والتأخیر ، وسنستعرض سیر إجراءات
 )٢  ( :  

  

  لغة التحكیم ومكان التحكیم : أولاً  :   
ها إتفاق التحكیم ، ویجوز للمحكمین إذا لم یتفق الخصوم على لغة التحكیم ، إعتمدت اللغة التي صدر فی

ذا ما قدمت مستندات محرره  ٕ الخروج عن هذه القواعد مع مراعة ملاحظات الخصوم وظروف التحكیم ، وا
  بغیر لغة التحكیم ، فللمحكمین طلب إرفاقها بترجمه كلیه أو جزئیة إلى لغة التحكیم . 

  ــــــــــــــــــــ
  :   ٣٢ لمادة ا         =   

ً على طلب أحد الطرفین أو بمبادرة منه إذا لم یعد المحكم قادراً من للم ركز ان یعفي المحكم من مهمته كمحكم بناء
حیث القانون أو الواقع على أداء واجبات المحكم أو إذا إمتنع عن ذلك ، وفى تلك الحالة تتاح للطرفین فرصة التعبیر 

  مع ما یلزم من تبدیل.٢٩إلى٢٦عن آرائهما في الموضوع وتطبق أحكام المواد من
  :   ٣٣ المادة 

على  كما كان مطلقاً ١٩إلى ١٥للإجراء المنصوص علیه فى المواد من  یتم عند الضرورة تعیین محكم بدیل وفقاً    -أ 
  تعیین المحكم البدیل به.

له أن یعرفها وقت إذا حدث أن محكما عینه أحد الطرفین تم رده لأسباب كان ذلك الطرف یعرفها أو كان لابد   -ب 
كانت للمركز السلطة التقدیریة  الثانیة والثلاثونالتعیین أو إذا تم إعفاء ذلك المحكم من مهمته كمحكم وفقا للمادة 

ذا اختار المركز ممارسة تلك السلطة التقدیریة كان علیه تعیین  ٕ لعدم السماح لذلك الطرف بمباشرة تعیین جدید وا
  المحكم البدیل.

  راءات التحكیم إلى أن یتم التبدیل ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك.توقف إج  -ج 
  :   ٣٤ المادة 

فى حالة تعیین محكم بدیل على محكمة التحكیم أن تقرر بما لها وحدها من سلطة تقدیریة ما إذا وجبت إعادة سماع كل 
  الأقوال التى سبق سماعها او بعضها.

  من النظام :  ٢٧المادة نصت  –)  ١( 
  لمحكمة التحكیم بما لها من سلطة تقدیریة أن توقف أو تواصل إجراءات التحكیم أثناء النظر فى طلب الرد.

  .  ٢٠٢ص  –المرجع السابق  –كوثر البیومي  –)  ٢( 
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وعلى هیئة التحكیم إحترام هذا الإتفاق ،  أما مكان التحكیم فیكون هو المكان الذي یحدده أطراف النـزاع ،
)  ١( عدم الإتفاق فیتولى مركز التحكیم تحدیده مع مراعاة ملاحظات الخصوم وظروف القضیه أما في حالة 

.  
  

  التدابیر الوقائیة المؤقتة والأسرار التجاریة والخبره : ثانیاً :   
  

یداعها ٕ  لهیئة التحكیم إتخاذ التدابیر الوقائیة التحفظیة أو المؤقته كالمحافظة على البضائع المتنازع علیها وا
لدى طرف ثالث أو بیعها إذا كانت معرضه للتلف ، ولهیئة التحكیم في ظروف إستثنائیه أن تصدر قراراً 
مؤقتاً تطالب فیه الفریق الأخر بتقدیم التامینات التي تقررها لضمان تنفیذ الطلب الأصلي أو المتقابل أو 

ائیـه للمطالبه بإتخاذ تدبیر نفقات التحكیم ، ولا یحول ذلك دون حق الخصوم في مراجعة أي سلطه قض
  . )  ٢( تحفظي أو تأمینات أو بتنفیذ الأوامر الصادرة عن هیئة التحكیم 

  ـــــــــــــــــــــ
من نظام التحكیم المستعجل لدى الوایبو على أحكام لغة ومكان التحكیم ، حیث  دناهأالمادتین المدرجتین نصت  –)  ١(  

  ورد بهما : 
  : ٣٩ المادة 

یقرر المركز مكان التحكیم مع مراعاة أي ملاحظات یبدیها الطرفان وظروف التحكیم ما لم یتفق الطرفان    - أ 
  على خلاف ذلك.

لمحكمة التحكیم بعد مشاورة الطرفین أن تعقد جلسات سماع الأقوال فى أي مكان تعتبره مناسباً  ولها أن   -ب 
  تباشر مداولاتها حسبما ترى ذلك مناسباً .

  یعتبر قرار التحكیم متخذاً ( صادراً ) فى مكان التحكیم.  -ج 
  :   ٤٠المادة  

تكون لغة التحكیم هى لغة اتفاق التحكیم مع مراعاة سلطة محكمة التحكیم فى تقریر خلاف ذلك على ضوء   - أ  
  اي ملاحظات یبدیها الطرفان وظروف التحكیم ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حكیم أن تأمر بأن تكون أي وثائق مقدمة بلغات خلاف لغة التحكیم مشفوعة بترجمة كاملة أو لمحكمة الت  - ب 
  جزئیة إلى لغة التحكیم .

  من نظام التحكیم المستعجل لدى الوایبو نصت :   ٤٦المادة  –)  ٢( 
ً على طلب أحد الطرفین أن تصدر أي أوامر مؤقتة أو تتخذ أي تدابی   - أ  ر مؤقتة أخرى مما لمحكمة التحكیم بناء

تراه ضروریاً بما فى ذلك الأوامر والتدابیر للمحافظة على السلع المتنازع علیها كالأمر بإیـداعها لدى الغیر 
أو بیع السلع القابلة للتلف ولمحكمة التحكیم أن تشترط على الطرف صاحب ذلك الطلب تقدیم كفالة مناسبة 

  لاتخاذ تلك التدابیر.    
ً على طلب أحد الطرفین بأن تأمر الطرف الآخر بتقدیم كفالة بالشكل الذي تحدده لمحكمة الت  - ب حكیم بناء

الطلب أو الطلب المقابل ولتغطیة التكالیف المشار إلیها فى المادة الثانیة والسبعون إذا رأت أن ظروفا 
  استثنائیة تقتضي ذلك.
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حیان بمسائل فنیه تقنیه تجاریه أو أما بخصوص الأسرار التجاریة ، فقد تتعلق الدعوى في بعض الأ
صناعیه دقیقه تبرز معها الحاجة إلى الكشف عنها بشكل جزئي أو كلي، وهو ما یشكل ضرر لأحد 
أطراف الخصومه ، وقد نص النظام على أحكام هذه الحالة بأن أجاز للطرف المتضرر بأن یتقدم للمحكم 

الطلب  ه أن یبت فيـیها ، حیث یتوجب علبطلب لإعتبار المعلومات سریه ودون الكشف عن مضمون
  . )  ١( ویتخذ من الإجراءات ما یكفل سریة المعلومات والأسرار 

  

  ـــــــــــــــــــ
  یجوز أن تتخذ التدابیر والأوامر المنصوص علیها فى هذه المادة شكل قرار تحكیم مؤقت.  - ج      =  

ضائیة لاتخاذ تدابیر مؤقتة أو لفرض كفالة للطلب أو الطلب المقابل أو الطلب الذى یقدمه أحد الطرفین إلى سلطة ق  - د  
عن الحق فى لتنفیذ تلك التدابیر أو الأوامر التى قررتها محكمة التحكیم لا یعتبر مناقضاً لاتفاق التحكیم أو تنازلاً 

  التمسك بذلك الاتفاق 
  جاء فیها : ، و نظام التحكیم المستعجل لدى الوایبو من  ٥٢المادة  –)  ١( 

نوع من المعلومات التالي ذكرها بصرف النظر عن الوسیلة  ي المعلومات السریة أيلأغراض هذه المادة تعن  -أ 
  المستعملة للتعبیر عنها :

  .  ـ المعلومات التى یملكها أحد الطرفین١
  .  ـ والمعلومات التى لا تكون متاحة للجمهور٢
  .  جاریة أو مالیة أو صناعیةـ والمعلومات التى تكون لها أهمیة ت٣
  . ـ والمعلومات التى یعتبرها الطرف الذى یملكها سریة٤

معلومات یرغب فى تقدیمها أثناء التحكیم لاسیما إلى خبیر عینته  على الطرف الذى یتمسك بسریة أي - ب
م مع نسخة محكمة التحكیم أن یطلب اعتبارا تلك المعلومات سریة بموجب إخطار موجه إلى محكمة التحكی

عتبار تلك المعلومات سریة دون الأسباب التى تدفعه إلى إللطرف الآخر ویبین الطرف فى الإخطار 
  الكشف عن مضمونها.

تبت محكمة التحكیم في وجوب إعتبار المعلومات سریة وفیما إذا كانت تنطوي من حیث طبیعتها على ما   - ج 
ا إذا لم تتخذ تدابیر وقائیة خاصة أثناء إجراءات یرجح إلحاق ضرر جسیم بالطرف الذى یتمسك بسریته

ذا قررت محكمة التحكیم ذلك علیها ان تحدد الظروف التى یجوز فیها الكشف عن بعض  ٕ التحكیم وا
المعلومات السریة أو كلها والأشخاص الذین یجوز الكشف لهم عن تلك المعلومات وعلیها أن تطالب كل 

  یع تعهد للالتزام بسریتها.شخص یكشف له عن تلك المعلومات بتوق
بعض الظروف الاستثنائیة وبدلاً من أن تبت محكمة التحكیم فى وجوب إعتبار المعلومات سریة وفیما  في  -د                

إذا كانت تنطوي من حیث طبیعتها على ما یرجح إلحاق ضرر جسیم بالطرف الذى یتمسك بسریتها إذا لم 
ً على طلب أحد الطرفین أو بمبادرة تتخذ تدابیر وقائیة خاصة أثن اء إجراءات التحكیم ، لمحكمة التحكیم بناء

وجوب                يمنها وبعد مشاورة الطرفین أن تعین مستشارا فى المسائل السریة یتولى البت ف
المعلومات روف التى یجوز فیها الكشف عن بع إعتبار المعلومات سریة ویحدد إن كان الأمر كذلك الظ

لسریة أو كلها والأشخاص الذین یجوز لهم عن تلك المعلومات ویطالب كل مستشار فى المسائل السریة ا
  لتزام بسریة تلك المعلوماتمن ذلك القبیل بتوقیع تعهد للإ
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والسریة المذكورة أنفاً یتوجب وفقاً لأحكام النظام مراعاتها من خلال الخبرة التي یقرر إجرائها المحكم الفرد 
تطلبت ظروف النزاع ذلك وبعد مشاورة الأطراف ، ونشیر في هذا المقام إلى أن أحكام التحكیم إذا ما 

المستعجل أوجبت تقدیم الخبره من قبل الخبیر أو الخبراء المعینین من قبللها خلال ثلاثون یوماً من تاریخ 
  .)  ١( إستلام التفویض 

  
   : ختتام الإجراءات : ثالثاً ٕ   الجلسات وا

  

لا یترك للمحكم الفرد ، بل یجب عقدها خلال ثلاثون یوماً من المستعجل قد جلسات التحكیم إن أمر ع
تسلم المدعي رد المدعى علیه ، كما یجب أن لا تستغرق جلسات نظر النزاع أكثر من ثلاثة أیام إلا في 

یم أیة حالات وظروف إستثنائیه ، مع مراعاة احقیة أطراف النزاع في إحضار أي من الأشخاص لتقد
  . )  ٢( معلومات تخص النزاع 

  ـــــــــــــــــــ
لمحكمة التحكیم أیضا بناء على طلب أحد الطرفین أو بمبادرة منها أن تعین المستشار فى المسائل السریة كخبیر وفقا  - هـ   =  

تحددها محكمة  للمادة الخامسة والخمسون لكي یعد لها على أساس المعلومات السریة تقاریر عن مسائل معینة
  التحكیم على ألا یكشف عن تلك المعلومات للطرف الذى لم تصدر عنه أو لمحكمة التحكیم .  

  ، وجاء فیها :  نظام التحكیم المستعجل لدى الوایبومن  ٥٥الماده  –)  ١(  
ر إلیها عن مسائل معینة لمحكمة التحكیم بعد مشاورة الطرفین أن تعین خبیراً مستقلاً واحداً أو أكثر لتقدیم تقری  - أ 

ملاحظات  یض الخبیر الذى تعده مع مراعاة أيتحددها وترسل محكمة التحكیم إلى الطرفین نسخة عن تفو 
                     یبدیها الطرفان ویطالب كل خبیر من ذلك القبیل بتوقیع تعهد للإلتزام بسریة الموضوع ، 

تقریره إلى محكمة التحكیم فى غضون ثلاثون یوماً من تسلم  ویتعین أن ینص التفویض على أن یقدم الخبیر
  . التفویض 

مع مراعاة المادة الثانیة والخمسون ، على محكمة التحكیم فور تسلم تقریر الخبیر أن ترسل نسخة عنه إلى   -ب 
ة والخمسون الطرفین مع إتاحة الفرصة لهما للتعبیر عن رأیهما فى التقریر كتابة ومع مراعاة الماده الثانی

  لأي طرف أن یفحص أى وثیقة استند إلیها الخبیر فى تقریره . 
بناء على طلب أحد الطرفین تتاح للطرفین فرصة استجواب الخبیر فى إحدى الجلسات وفى تلك الجلسة   -ج 

  بطرفین أن یستدعیا شهود خبرة للإدلاء بشهاداتهم على المسائل المتنازع علیها .
یر فى المسألة أو المسائل المطروحة علیه لسلطة محكمة التحكیم فى تقدیر تلك المسائل یخضع رأي أي خب  - د 

فى سیاق كل ظروف القضیة ما لم یكن الطرفان قد اتفقا على أن یكون قرار الخبیر نهائیا فى أى مسألة 
  معینة.

  

لخبیر أو الخبراء  ویلاحظ بأن نظام التحكیم المستعجل لدى المركز نص على تحدید إطار زمني لتقدیم ا
  لتقریرهم ، وعلى خلاف التحكیم العادي .
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وبإستكمال ما سبق ، فإنه یتوجب إعلان إختتام الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تبلیغ المدعي المذكرة 
  .  )  ١( الجوابیة أو تشكیل هیئة التحكیم أیهما وقع لاحقاً  

  
  صدور الحكم :      المرحلة الخامسه :

  

ه خلال شهر من تاریخ إختتام الإجراءات ، وعلى خلاف التحكیم العادي لدى ذات المركز ویجب إصدار 
والذي حدد هذه المدة بثلاثة أشهر ، هذا ویخضع القرار الصادر عن المحكم الفرد لطلب تصحیح الأخطاء 

  ـــــــــــــــــــد المادیة أو الحسابیة خلال ثلاثون یوماً تلي تاریخ صدور القرار ، ویتوجب على المحكم الفر 
  من النظام ، على ما یلي : ٥٣المادة نصت  –)  ٢( =    

تعقد محكمة التحكیم جلسة لتقدیم الأدلة بشهادة الشهود بمن فیهم شهود الخبرة أو لمرافعة شفویة أو لكلیهما    -أ 
ذا لم یقدم طلب من ذلك القبیل تبت محكمة التحكیم فى ٕ وجوب عقد جلسة أو  إذا طلب ذلك أحد الطرفین وا

جلسات من ذلك القبیل وفي حالة عدم عقد أي جلسات تباشر الإجراءات على أساس الوثائق والمستندات 
  الأخرى فقط.

فى حالة عقد جلسة فإنه یدعى إلى عقدها فى غضون ثلاثون یوماً بعد أن یتسلم المدعى الرد على الطلب   -ب 
ر الطرفین فى وقت مبكر بما فیه الكفایة بتاریخ الجلسات ووقتها وبیان الدفاع وتتولى محكمة التحكیم إخطا

ومكانها ولا یجوز أن تستغرق الجلسات أكثر من ثلاثة أیام عدا فى الظروف الاستثنائیة ومن المفترض على 
كل طرف ان یستدعي إلى الجلسة من یراه ضروریاً من الأشخاص لإطلاع محكمة التحكیم على النزاع بما 

  جة".یوفى الحا
  تكون كل الجلسات مغلقة ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك.   -ج 
  تبت محكمة التحكیم فى مسألة إعداد محضر لأي جلسة وفى شكل ذلك المحضر إن قررت إعداده .     -د 
لسة لكل من الطرفین أن یبلغ محكمة التحكیم والطرف الآخر موجزاً لاحقاً للجلسة خلال مهلة قصیرة بعد الج -هـ 

  یتفق علیها الطرفان أو تحددها محكمة التحكیم فى حالة غیاب اتفاق من ذلك القبیل".
  ، وجاء فیها :   نظام التحكیم المستعجل لدى الوایبومن  ٦٣نصت المادة   –)  ١(  

علان اختتام الإجراءات خلال مهلة لا تزید على ثلاثة أشهر بعد تسلیم بیان ا   - أ  ٕ لدفاع ینبغي سماع الدعوى وا
أو إنشاء محكمة التحكیم أیهما وقع لاحقاً ومتى أمكن ذلك فى حدود المعقول وینبغى إتخاذ قرار التحكیم 

  النهائي خلال الشهر اللاحق لذلك متى أمكن ذلك في حدود المعقول .
حكمة التحكیم إلى المركز تقریرا ( أ ) ترسل م إذا لم یعلن إختتام الإجراءات خلال المهلة المحددة فى الفقرة  -ب                 

مرحلیاً عن التحكیم مع نسخة لكل طرف وترسل تقریرا مرحلیاً إضافیاً إلى المركز ونسخة لكل طرف فى 
  نهایة كل فترة لاحقة تكون مدتها ثلاثة أشهر لم یعلن فیها اختتام الإجراءات

تام الإجراءات ترسل محكمة التحكیم إلى المركز إذا لم یتخذ قرار التحكیم النهائي خلال ثلاثة أشهر بعد اخت  -ج 
مذكرة كتابیة تشرح فیها أسباب التأخیر مع نسخة لكل طرف وترسل مذكرة إضافیة ونسخة لكل طرف فى 

  . نهایة كل فترة لاحقة تكون مدتها شهراً واحداً إلى أن یتم اتخاذ قرار التحكیم النهائي
  .  )  ١(  وماً من تاریخ إستلامه الطلبإصلاح هذه الاخطاء إن وجدت خلال ثلاثون ی
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ویلاحظ غیاب النص في نظام التحكیم المستعجل لتقصیر أماد تصحیح الأخطاء المادیة والحسابیة وذلك 
بإعتماده لذات المدد المحددة للتحكیم العادي ، وهو ما یعتبر بوجهة نظرنا قصور واضح یتنافى مع غایة 

  لتقاضي . النظام القائمة على تقصیر أماد ا
  

  الأثار المترتبة على قرار التحكیم المستعجل . المبحث الثاني  :  
  

مما لا شك به بأن التحكیم المستعجل شأنه شأن التحكیم العادي المتبع لدى المنظمة العالمیة للملكیة 
ي ترتب الفكریة ( مركز التحكیم والوساطه ) ، وشأنه شأن أي تحكیم أخر على المستوى الوطني والدولي ف

العدید من الأثار علیه ، سواء على أطراف الخصومة ، أو حتى على القرار التحكیمي ذاته الصادر في 
موضوع  النزاع ، وسنتولى من خلال المطلب الأول بیان أثر التحكیم المستعجل على أطراف الخصومة 

  على تنفیذه في المطلب الثاني.  والمحكم ، ومن ثم بیان الأثر المترتب على القرار التحكیمي ذاته والقائم 
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  :  نظام التحكیم المستعجل لدى الوایبو من  ٦٦لمادة انصت  –)  ١(          

لأي من الطرفین فى غضون ثلاثون یوماً بعد تسلم قرار التحكیم أن یطلب إلى محكمة التحكیم بموجب     - أ 
أخطاء كتابیة أو مطبعیة أو حسابیة  لطرف الآخر أن تصحح أية للمركز ولإخطار موجه إلیها مع نسخ

ذا رأت محكمة التحكیم أن لذلك الطلب ما یبرره أجرت التصحیح فى غضون ثلاثون  ٕ فى قرار التحكیم وا
یوماً بعد تسلم الطلب ویتخذ كل تصحیح شكل مذكرة منفصلة وموقعة من محكمة التحكیم وفقا للمادة 

ً / د وی الثانیة والستون   من قرار التحكیم. صبح جزء
لمحكمة التحكیم أن تصحح أي خطأ من النوع المشار إلیه فى الفقرة / أ بمبادرة منها فى غضون ثلاثون   - ب 

  یوماً بعد تاریخ قرار التحكیم . 
لأي من الطرفین فى غضون ثلاثون یوماً بعد تسلم قرار التحكیم أن یطلب إلى محكمة التحكیم بموجب    -ج

شأن طلبات مقدمة  موجه إلیها مع نسخة للمركز وللطرف الآخر أن تتخذ قرار تحكیم إضافي في إخطار
تتیح محكمة التحكیم  اثناء إجراءات التحكیم ولكن لم یتناولها قرار التحكیم وقبل البت فى ذلك الطلب

ذا رأت أن للطلب ما یبرره وجب علیها أن تتخذ قرار  ٕ التحكیم الإضافي في للطرفین فرصة لسماع أقوالهما وا
  .  لب متى أمكن ذلك فى حدود المعقولغضون ستون یوماً إعتباراً من تسلم الط

  الأثار المترتبة على أطراف الخصومه والمحكم . المطلب الأول  :  
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سبق وأن ذكرنا بأن إرادة الطرفین هي الأساس في التحكیم ، أي أن رغبة الطرفین في إیجاد حل لنزاعهما 
ضاء هي التي تدفعهما للإتفاق على حسم النزاع بواسطة التحكیم ، وأثر القرارالتحكیمي بین خارج الق

الخصوم كأثر القرار القضائي ، وعلى هذا الأساس فإن الأثر على الطرفیـن یتمثل بإلتزامهما بتنفیذه ، وهذا 
التحكیم ) ، إذ أن اللجوء            الإلتزام لا یشترط ذكره في إتفاق التحكیم ( مشارطة التحكیم أو شرط 

  . )  ١( الأطراف بهذا الأثر یم المستعجل یستتبع حكماً إلتزام إلى التحكیم المستعجل وفقاً لنظام المركز للتحك
  

والتنفیذ الطوعي للقرار الصادر عن هیئة التحكیم في موضوع النزاع لا یعني التنازل عن طرق الطعن التي 
بموجب القانون المتفق على تطبیقه في موضوع النزاع أو حتى الإجراءات لا یجوز لهما التنازل عنها 

، بأن الهیئات الدولیة تسعى بشتى الوسائل والطرق إلى دعم )  ٢(  شراح القانونالمطبقة علیه ، ویرى أحد 
عدم  تنفیذ أطراف التحكیم للقرار الصادر عنها ، وذلك بإتباع العدید من الوسائل ، ومنها النشر ، أي نشر

تنفیذ القرار من قبل المحكوم علیه ، ویرى بأن هذا الإجراء سوف یؤدي إلى تردد باقي الأشخاص في 
  التعامل معه . 

  

ویضاف إلى إلتزام الطرفین بتنفیذ قرار التحكیم أن كُلاً من الطرفین یجب أن یمتنع عن عرض النزاع على 
لمقضي به منذ صدوره ، ولا حاجه إلى صدور قرار مر ارار حجیة الأالقضاء أو التحكیم ، حیث یكتسب الق

بتنفیذه ، وأن حجیة القرار التحكیمي تكون في حدود موضوع النزاع الذي تضمنه القرار المذكور وبالنسبة 
  للأطراف المتنازعة فقط . 

  ـــــــــــــــــــــ
  :  على لوایبودى النظام التحكیم المستعجل من  ٦٤نصت الماده  –)  ١(        

ً  - أ           على هذا النظام یلتزم الطرفان بتنفیذ قرار التحكیم دون إبطاء ویتنازلان عن حقهما فى أي  بقبول التحكیم بناء
أمام محكمة أو سلطة قضائیة أخرى فى الحدود التى یجوز فیها أن یتم  وع من أنواع الاستئناف أو التقاضين

  نون واجب التطبیق .ذلك التنازل على الوجه السلیم وفقا للقا
یكون قرار التحكیم نافذا وملزما للطرفین إعتباراً من التاریخ الذى یبلغه فیه المركز وفقاً للجملة الثانیة من  - ب              

  / و .  الثانیة والستونالمادة 
قرار التحكیم بإرادته ، ویقال تدل الإحصائیات أن الطرف الخاسر أي الطرف المحكوم علیه یقوم في الغالب بتنفیذ           

أن تسعون بالمائه من القرارات التحكیمیه الصادرة عن الغرفة التجاریة تنفذ بشكل إرادي من قبل الشخص الذي 
  . ٣٥٩المرجع السابق ، ص  –إقتباساً من فوزي سامي  –صدر القرار ضده 

   ٣٦٠ نقلاً عن الفقهیه دیفید ، ص –المرجع السابق  –محمد سامي  –)  ٢( 
نتهاء  ٕ أما بالنسبة لأثر القرار الصادر في موضوع التحكیم على المحكم ، فیتجسد في إنتهاء ولایته ، وا
الولایة یعني عدم إمكانیة العودة مرة أخرى لنظر النزاع ، أو إعادة النظر في القرار المتخذ ، وهذا بطبیعة 

  لمادیة والشكلیة وفق ما تم الإشارة إلیه انفاً . الحال مع مراعاة إمكانیة تصحیح الحكم من ناحیة الأخطاء ا
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ویعتبر إستحقاق المحكم لأجور التحكیم من اثار التحكیم المستعجل ، إذ أن إنتهاء ولایته في نظر التحكیم 

  المقام تجدر ذا ـ، وفي ه ) ١( ا مسبقاً للمركز ـون الطرفین قد دفعاهــیستتبع إستحقاقه للأجور التي یك
  ـــــــــــــــــــــ
ُ  المدرجة أدناهالمادة  –)  ١(     حكم أتعابه ، إذ جاء فیها : حددت الأحكام التي یستحق بها الم

  :   ٧٠ المادة 
والمدعى علیه مبلغین متساویین كمقدم  بإنشاء محكمة التحكیم یودع المدعيفور تسلم إخطار من المركز    - أ 

  ویحدد المركز مبلغ الودائع.واحدة والسبعون المادة اللتكالیف التحكیم المشار إلیها فى 
  للمركز أن یطالب الطرفین بإیداع مبالغ إضافیة أثناء التحكیم.  -ب 
لى المركز بعد تسلم الإخطار المناسب یتو  غضون ثلاثون یوماً إذا لم تدفع الودائع المطالب بها كاملة فى   -ج 

  لغ المطالب به.یدفع أحدهما أو الآخر المب إخطار الطرفین بذلك لكي
إذا كان مبلغ الطلب المقابل یفوق إلى حد كبیر مبلغ الطلب أو یستدعى فحص بعض المسائل المختلفة جدا   -د 

فى ظروف الحال للمركز أن یقرر بما له من سلطة تقدیریة ودیعتین منفصلتین  أو إذا بدا الأمر مناسباً 
الودیعة كلها  المقررة للطلب  لتین, یدفع المدعيیعتین منفصللطلب وللطلب المقابل وفى حالة اقرار ود

  ویدفع المدعى علیه الودیعة كلها المقررة للطلب المقابل .
ثان من  خمسة عشر یوماً بعد تنبیه كتابيإذا تخلف أحد الطرفین عن إیداع المبلغ المطالب به فى غضون   -هـ 

  المركز فإنه یعتبر كما لو سحب طلبه أو طلبه المقابل . 
لمها إلى الطرفین بالودائع التى تس التحكیم تقدیم كشف حسابيرار لق بعد اتخاذ قرار التحكیم یتولى المركز وفقاً   -و 

  مبلغ یستحق علیهما. فاقه إلیهما أو مطالبتهما بدفع أيلم یتم ان ورد الرصید الذي
   :  ٧١ المادة  
  حیث تشمل ما یلى ذكره :تحدد محكمة التحكیم فى قرار تحكیمها تكالیف التحكیم ب  - أ 

  أتعاب المحكمین .١
  ومصروفات التنقل والاتصال وغیرها من المصروفات التى یتحملها المحكمون على الوجه الصحیح. .٢
  . لهذا النظام وتكالیف الخبرة وغیرها من المساعدات التى تقتضیها محكمة التحكیم وفقاً  .٣
  .  جتماعات والجلساتة قاعة الإوالمصروفات الأخرى الضروریة لمباشرة التحكیم مثل تكلف .٤

  .المادة السبعون تعطى التكالیف المشار إلیها أعلاه قدر الإمكان من الودائع المطالب بها بناء على   -ب 
تتولى محكمة التحكیم توزیع تكالیف التحكیم ورسوم التسجیل والإدراة الخاصة بالمركز بین الطرفین على   -ج 

  اتفاق بین الطرفین. اعاة أيكیم مع مر ضوء كافة الظروف ونتیجة التح
الإشارة إلى أن إستحقاق المحكم لأجوره أو أتعابه یترافق مع مسؤولیة المركز والمحكم بذاته عن أیة أضرار 
تسبب بها لأحد أطراف الخصومة أو كلیهما والناتجة عن إهماله أو إسرافه في صرف النفقات ، وهذه 

  .)  ١( كانت هذه التصرفات عن عمد المسؤولیة یتحملها المركز في حال 
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ومن أثار التحكیم المستعجل أیضاً ، تنازل طرفي النزاع والمحكم على حد سواء عن حقهم في إقامة دعاوى 
التشهیر والقذف خلال مدة التحضیر للتحكیم وأثناء مباشرته ، وبعدم جواز إستنادهم إلى الاقوال والبیانات 

والخطیة المتداولة بین أطراف الخصومة من جهة ، وبین المحكم بمواجهة والوثائق والتعلیقات الشفویة 
  . )  ٢( الخصوم من جهة اخرى 

  

  المطلب الثاني  :  الإعتراف بالقرار التحكیمي وتنفیذه .  
  

النموذجي ون ، وهو ما نص علیه القان)  ٣( رضائي  بالأصل أن یتم تنفیذ حكم التحكیم المستعجل 
القوانیین والإتفاقیات الدولیة في التحكیم التجاري الدولي ، ولكن قد لا یتقبل أحد أطراف  الیونیسترال وكافة

، فإن الحل الأمثل والأنجع هو تنفیذ القرار وفقاً للآلیات  وبالتاليالنزاع القرار الصادر عن هیئة التحكیم ، 
قر التحكیم أو في الدولة المطلوب التي تنص علیها الإتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة ، أي في دولة م

  تنفیذ القرار التحكیمي لدیها . 
  ـــــــــــــــــــــ

  ، نصت على : من نظام التحكیم المستعجل لدى الوایبو ٧٧الماده  –)  ١( 
لا یكون المحكم او المحكمون أو الویبو أو المركز مسئولین تجاه أي طرف عن أي عمل أو إغفال مقترن بالتحكیم 

  ا عدا الأخطاء المرتكبة عن عمد.فیم
  ، نصت على :  من نظام التحكیم المستعجل لدى الوایبو ٧٨الماده  –)  ٢(  

بیانات أو تعلیقات كتابیة أو شفویة  وافق المحكم بقبول تعیینه على الإمتناع عن الإستناد إلى أيیوافق الطرفان وی
وهم أثناء التحضیر للتحكیم أو أثناء مباشرته لإقامة دعوى یدلى بها او یستعملها هؤلاء الأشخاص أنفسهم أو ممثل

تظلم مقترن بذلك أو مساندته كما یوافق الطرفان والمحكم على أنه یجوز  يتشهیر أو قذف أو مساندتها أو رفع أ
  التمسك بهذه المادة للدفع بعدم سماع أى دعوى من ذلك القبیل.

  : على ما یلي  الوایبو تعجل لدىنظام التحكیم المسمن  ٦٤نصت المادة  –)  ٣( 
بقبول التحكیم بناء على هذا النظام یلتزم الطرفان بتنفیذ قرار التحكیم دون إبطاء ویتنازلان عن حقهما فى أي  - أ 

نوع من أنواع الاستئناف أو التقاضى أمام محكمة أو سلطة قضائیة أخرى فى الحدود التى یجوز فیها أن یتم 
  للقانون واجب التطبیق . السلیم وفقاً  ذلك التنازل على الوجه

للجملة الثانیة من  من التاریخ الذى یبلغه فیه المركز وفقاً  عتباراً إیكون قرار التحكیم نافذا وملزما للطرفین  -ب                    
تون ، التبلیغ ویقصد بالجملة الثانیة من الفقرة ( و ) من المادة الثانیة والس -)  و ( المادة الثانیة والستون

  . - الرسمي لقرار الحكم ( بنسخ أصلیة ) تقوم به الوایبو لكل طرف وللمحكم
وبالنظر إلى حرص الدول على سیادتها الوطنیة ، فإنه لا یمكن تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة الصادرة 

كسائها صیغة وقوة التنفیذ من القاضي الوطني  ٕ ، )  ١( لبلد التنفیذ خارج حدود الدولة إلا بعد إعطائها وا
والذي یتوجب علیه مراعاة العدید من الإعتبارات ، ومنها الإنضمام للإتفاقیات والمعاهدات الدولیة والمعاملة 

  بالمثل بعد التحقق من صدور الحكم بشكل سلیم . 
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 في للتنفیذ قابلاً  لیصبح الأجنبي الحكم معاملة طریقة في تنتهجه الذي القانوني النظام حول الدول وتختلف

 في لصالحه صدر الحكم ممن تقتضي قانونیة نظم فهناك الإقلیمیة ، بمبدأ السیادة تمسكها حسب أراضیها

 النظام ذات الدول بـه تأخذ ما وهو بالنزاع المتعلق الحق نفس وعن جدیدة دعوى یرفع أن الخارج
 دون محاكمها من بالتنفیذ أمر راستصدا یقتضي وبعضها الأجنبي ، الحكم مع التعامل في الأنجلوسكسوني

 النظام ذات الدول في به یعمل ما وهو شكلیاً  الأجنبي التحكیم حكم مراجعة بعد الحق موضوع في الخوض

  . )  ٢( والأردن  ومصر كفرنسا اللاتیني
  ـــــــــــــــــــــ

من قانون تنفیذ الأحكام  أدناه الواد المدرجةوقد نصت ( على سبیل التوضیح بخصوص دراستنا ) على ذلك  –)  ١(  
/  ١٦بتاریخ  ١١٠٠من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٨٩المنشور على الصفحة رقم  ١٩٥٢) لسنة  ٨الاجنبیة رقم ( 

١٩٥٢/  ٢  :  
  :  ٢المادة 

( تعني عبارة ( الحكم الأجنبي ) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الاردنیة الهاشمیة 
و الحكـم بعین منقولة او قوقیة ویقضي بدفع مبلغ من المال أبما في ذلك المحاكم الدینیة ) یتعلق في اجراءات ح

تصفیـة حساب ویشمل قرار المحكمین في اجراءات التحكیم اذا كان ذلك القرار قد اصبح بحكم القانون المعمول به 
  صدر من المحكمة في البلد المذكور . في البلد الذي جرى فیه التحكیم قابلا للتنفیذ كقرار

 :  ٣المادة 
  یجوز تنفیذ الحكم الأجنبي في المملكة الأردنیة الهاشمیة باقامة دعوى لتنفیذه أمام محكمة بدائیة .

 : ٤المادة 

جنبي باستدعاء یقدم الى المحكمة البدائیة التي یقیم المحكوم علیه ضمن صلاحیتها تقام الدعوى بطلب تنفیذ حكم أ
أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحیتها املاك المحكوم علیه التي یرغب في تنفیذ الحكم علیها اذا كان المحكوم 

     . علیه لا یقیم في المملكة الأردنیة الهاشمیة

 ، ٢٠٠٦العربیة  النهضة دار -القاهرة  –طبعة  بدون - الأجنبیة التحكیم أحكام تنفیذ -نبیل زید سلیمان مقابله  –)  ٢( 
  ، وقد سبق الإشارة إلى هذه النصوص في قانون تنفیذ الأحكام الاجنبیة الأردني .   ٥٨ ص

ومن التطبیقات العملیة التي یمكن لنا أن نبرزها من خلال هذه الدراسة بخصوص تنفیذ أحكام التحكیم ، بعذ 
  ل : الإجهادات الصادرة عن محكمة التمییز الأردنیة التي نبرز بعضها على سبیل المثا

منشورات مركز من  ٣١/٨/١٩٩٩(هیئة خماسیة) تاریخ  ٢٢١/١٩٩٩قرار محكمة التمییز الاردنیة بصفتها الحقوقیة رقم                    
 : عدالة 

  ا او ـــتقام الدعوى بطلب تنفیذ حكم اجنبي باستدعاء یقدم الى المحكمة البدائیة التي یقیم المحكوم علیه ضمن صلاحیاته
بأنه لا جدال في عالم التحكیم الیوم ، بأن المتفق علیه قانوناً وعملاً أن من حق )  ١( الفقهاء  ویرى أحد

قضاء الدوله المطلوب منه الأمر بتنفیذ الحكم التحكیمي الصادر في الخارج أن یبسط رقابته على هذا 
  یة ، الحكم عند الطلب منه الإعتراف بحكم الحكم التحكیمي وتذییله بالصیغة التنفیذ

  ـــــــــــــــــــــ
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تقع ضمن صلاحیاتها املاك المحكوم علیه التي یرغب المحكوم له في تنفیذ الحكم علیها اذا كان المحكوم علیه لا یقیم  المحكمة التي   =    
المختصة فیكون  في المملكة الاردنیة الهاشمیة فاذا لم یكن للمدعى علیه موطن ولا سكن في الاردن ولم یتیسر تعیین المحكمة

الاختصاص للمحكمة التي یقع في دائرتها موطن المدعي او محل عمله فان لم یكن له موطن ولا محل عمل في الاردن كان 
من قانون اصول المحاكمات  ٤٧من قانون تنفیذ الاحكام الاجنبیة والمادة  ٤الاختصاص لمحكمة بدایة عمان وذلك عملا بالمادة 

حكمة بدایة عمان هي صاحبة الولایة والاختصاص في طلب تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة دولة الامارات المدنیة ، وعلیه فان م
من قانون تنفیذ الاحكام الاجنبیة التي عرفت الحكم الاجنبي بانه كل حكم  ٢العربیة حضوریا بحق المدعى علیه وفقا لحكم المادة 
  .  قیة ویقضي بدفع مبلغ من المالصادر عن محكمة خارج المملكة ویتعلق باجراءات حقو 

  

  منشورات مركز عدالة من ٦/٢/١٩٩٢(هیئة خماسیة) تاریخ  ٧٦٨/١٩٩١قرار محكمة التمییز الاردنیة (حقوق) رقم قرار : 
وى على جواز تنفیذ الحكم الاجنبي في الاردن باقامة دع ١٩٥٢لسنة  ٨اجازت المادة الثالثة من قانون تنفیذ الاحكام الاجنبیة رقم 

لتنفیذه امام محكمة البدایة التي یقیم المحكوم علیه ضمن صلاحیتها او المحكمة التي تقع ضمن صلاحیتها املاك المحكوم علیه ان 
  لم یكن مقیما في المملكة .

ي اجراءات على ان الحكم الاجنبي یشمل قرار المحكمین ف ١٩٥٢لسنة  ٨تقضي المادة الثانیة من قانون تنفیذ الاحكام الاجنبیة رقم 
التحكیم اذ كان القرار قد اصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى به التحكیم قابلا للتنفیذ كقرار صادر عن المحكمة في 
 ذلك البلد، وبالتالي فان قرار المحكم الاجنبي المطلوب تنفیذه والمصدق علیه من قبل محكمة البدایة في ذلك البلد یكون قابلا للتنفیذ
في الاردن ان كان مستوفیا لجمیع الشروط التي یتطلبها قانون تنفیذ الاحكام الاجنبیة وخالیا من المخالفات التي تمنع من تنفیذه 

  والمنصوص علیها في المادة السابعة من القانون .
وتم نشره في عدد  ١٩٧٩/ ٧/ ٨التي انضمت الیها الاردن بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاریخ  ١٩٥٨لاتفاقیة نیویورك لعام 

اثر مباشر في التطبیق لتعلقها بامور اجرائیة، وعلیه فان تطبیقها على وقائع  ١٩٨٨/ ١١/ ١٦الجریدة الرسمیة الصادر بتاریخ 
  القضیة وقبل فصلها من محكمة البدایة لا یخالف القانون.

وع التعامل بالمثل في تنفیذ الاحكام المتعلقة بقرارات التحكیم لم تبد الاردن اي تحفظ عندما انضمت الى اتفاقیة نیویورك على موض
 الدولیة فلا وجه ایضا للقول بتطبیق قانون تنفیذ الاحكام الاجنبیة والعودة لتفسیر المادة السابعة منه ذلك لان الاتفاقیة الدولیة هي

  اعلى مرتبة من القانون المحلي واولى بالتطبیق.
 منشورات مركز عدالة من  ٨/٣/١٩٨٧(هیئة خماسیة) تاریخ  ٨٧٤/١٩٨٦یة بصفتها الحقوقیة رقم قرار محكمة التمییز الاردن : 

على ان عبارة الحكم الاجنبي تشمل قرارات المحكمین في  ٥٢لسنة  ٨نصت المادة الثانیة من قانون تنفیذ الاحكام الاجنبیة رقم 
لبلد الذي جرى فیه التحكیم قابلة للتنفیذ كقرارات صادرة عن محاكم البلد اجراءات التحكیم اذا اصبحت بحكم القانون المعمول به في ا
تنص على ان عبارة (قرارات التحكیم) تشمل القرارات  ١٩٨٥/ ٦/ ١٠المذكور وعلى اساس من ان المادة وتنفیذها المؤرخة في 

 ئمة التي قدم الفرقاء نزاعاتهم الیها.الصادرة عن المحكمین المعینین لكل دعوى والقرارات الصادرة عن هیئة التحكیم الدا
ن المحكمین وهیئات التحكیم تستمد ولایتها من اتفاقات الفرقاء التي تتضمن تولیتهم وتفویضهم حق القضاء في نزاعاتهم بخلاف إ

 المحاكم التي تستمد ولایة القضاء من الدستور والقانون.
  وما یلیها .  ٣٠، ص  ١٩٩٣ –دار النهضة العربیة  –ین  الرقابه على أعمال المحكم –محمد نور شحاته   -)  ١( 
  

وتجدر الإشارة إلى أن القاضي الوطني عند بحثه في قانونیة تنفیذ القرار التحكیمي لا یخوض في أصل 
ن كان ملزماً في التحقق من أن الحكم الصادر غیر مشوب  ٕ النزاع ، إذ لا حق له في مراجعة الحكم ، وا

ق بالنظام العام ، وغیر ذلك من المعاییر والشروط والحالات ، وهي ما جاء النص بعیب البطلان المتعل
، ومراجعة القاضي شكلیاً لقرار )  ١( الوطنیة یات الدولیة والقوانین على تحدیدها في العدید من الإتفاق

  التحكیم تكون تحت طائلة رفض تنفیذه في البلد المطلوب تنفیذ القرار لدیه .  
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ستناد إلى ما تتضمنه القوانین الوطنیة ، والإتفاقیات الدولیة بشأن التحكیم ، جاز لنا القول بأن إذن ، وبالإ

  لـالقرار الصادر عن هیئة التحكیم المستعجل المشكلة بموجب نظام المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة قاب
  

  ـــــــــــــــــــــ
  من إتفاقیة نیویورك ، إذ جاء فیها :  ٥مادة ونصت على هذه المعاییر والحالات ال  -)  ١(  

ً على طلب المدعى علیه ، شریطة أن یقدم هذا  . ١ یجوز رفض طلب الإعتراف بقرار التحكیم وتنفیذه ، وذلك بناء
  الأخیر الى الجهة المقدم الیها ذلك الطلب اثباتاً بما یلي : 

دة الثانیة كانوا فاقدي الأهلیة بموجب القانون المطبق علیهم أن الفرقاء في الإتفاقیة المبحوث عنها في الماأ .      
، أو أن تلك الاتفاقیة لم تكن صحیحة بمقتضى القانون الذي تخضع الیه تلك الاتفاقیة ، أو ( في حالة 

  عدم وجود الدلیل على ذلك ) بمقتضى قانون البلد الذي صدر فیه قرار التحكیم ـ أو 
یبلغ أي إشعار بتعیین المحكم ، أو باجراءات التحكیم ، أو  التحكیم ضده لم یق الذي صدر قرارب . أن الفر 

  . أنه كان غیر قادر على عرض قضیته ـ أو 
ج . أن قرار التحكیم یبحث في نزاع خارج عن نطاق الشروط التي تم بموجبها إحالة ذلك النزاع إلى التحكیم ، 

حكیم : ویشترط في ذلك أنه إذا أمكن فصل الأمور أو أنه یتضمن قرارات حول أمور خارجة عن نطاق الت
التي كانت معروضة للتحكیم ، فیجوز الإعتراف بذلك الجزء من القرار الذي یتناول الأمور التي كانت 

  معروضة للتحكیم ، وتنفیذه .
قة الفرقاء ، أو في حالة عدم وجود د .  أن تشكیل الهیئة التحكیمیة ( أو أن اجراءات التحكیم ) لم تجر بمواف                       

  موافقة كهذه فان الاجراءات لم تكن متفقة مع قانون البلاد التي جرى فیها التحكیم .
هـ .  أن قرار التحكیم لم یكتسب بعد صفة الالزام بحق الفرقاء ، أو أنه قد فسخ أو أوقف مفعوله من قبل هیئة                      

أحكام القانون الساري المفعول في البلاد التي صدر فیها قرار التحكیم ذات إختصاص أو بمقتضى 
  المذكور . 

  . یمكن رفض الإعتراف بقرار التحكیم وتنفیذه إذا رأت السلطات في البلد المطلوب تنفیذ القرار فیه :  ٢
  ین ذلك البلد ، أحكیم بموجب قوانأ .   أن موضوع الخلاف لا یمكن حله بطریق الت                        

  ب . أن الإعتراف بذلك القرار وتنفیذه یناقض السیاسة العامة لذلك البلد .
 من قانون الیونیسترال النموذجي ، إذ جاء فیها :  ٣٦ونصت على ذلك أیضاً المادة 

   : . لا یجوز رفض الإعتراف بأي قرار تحكیم أو رفض تنفیذه ، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فیه ، إلا ١
  

، )  ١( للتنفیذ في الدول المنضویة في هذه الإتفاقیات ، ومنها بطبیعة الحال المملكة الأردنیة الهاشمیة 
  وبشریطة عدم تضمنه ما یمنع تنفیذه من معاییر وحالات وشروط ذكرت مسبقاً . 
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  ـــــــــــــــــــــ
ً على طرف المطلوب تنفیذ القرار ضده ، إ   =    ذا قدم إلى هذه المحكمة المختصة المقدم غلیها طلب الإعتراف أو التنفیذ أ . بناء

  دلیلاً یثبت : 
  ) یفتقر إلى الأهلیة ، أو أن الإتفاق المذكور غیر صحیح  ٧أن طرفاً في إتفاق التحكیم المشار إلیه في المداة (

ة إلى هذا القانون ، غیر صحیح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الغتفاق له ، أو أنه ، عند عدم الإشار 
  بموجب قانون الدولة التي صدر فیها القرار ، أو . 

  أن الطرف المطلوب تنفیذ القرار ضده لم یبلغ على نحو صحیح بتعیین المحكم ، أو بإجراءات التحكیم ، أو أنه
  لم یستطع لسبب أخر أن یعرض قضیته ، أو . 

  و لا یشمله إتفاق التحكیم ، أو أنه یشتمل على قرارات تتعلق بمسائل أالتحكیم یتناول نزاعاً لا یقصده أن قرار
خارجه عن نطاق هذا الإتفاق ، على أنه ، إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التي تدخل في 

راف بالجزء نطاق التحكیم عن القرارات المتعلقة بالمسائل التي لا تدخل في نطاق التحكیم ، فیجوز عندئذ الإعت
 الذي یشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل التي تدخل في نطاق التحكیم وتنفیذه . 

  أن تشكیل هیئة التحكیم أو أن الإجراء المتبع في التحكیم كان مخالفاً لغتفاق الطرفین ، أو ، في حالة عدم وجود
 أو .  مثل هذا الإتفاق ، مخالفاً لقانون البلد الذي جرى فیه التحكیم ،

  ، و أنه قد ألغته أو أوقفت تنفیذه أحد محاكم البلد الذي صدر فیه أأن قرار التحكیم لم یصبح بعد ملزاماً للطرفین
 القرار أو بموجب قانونه ، أو . 

 ب. إذا قررت المحكمة : 

  . أن موضوع النزاع لا یقبل التسویة بالتحكیم وفقاً لقانون هذه الدوله ، أو 

  ار التحكیم أو تنفیذه یتعارض مع السیاسة العامة لهذه الدوله أن الإعتراف بقر . 
) مائه وسبعه وثلاثون دوله ، معلومات مستقاة من  ١٣٧بلغ عدد الدول الموقعة والمنضمة لإتفاقیة نیویورك (   -)  ١( 

)  http://www.uncitral.org/uncitral/ar/index.htmlموقع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( 
ً ، ومن الدول المنضمة  ٢٠١٠/  ٣/  ٢٩تاریخ ووقت الزیاره الأونسترال ،  للإتفاقیة الولایات الساعه العاشره مساء

بیة منها المملكة الأردنیة مریكة ودول الإتحاد الأوروبي والصین والیابان ، وخمسة عشر دولة عر المتحدة الأ
  الهاشمیة .  

دراسه  –المرجع السابق  –علا زهران  –هذه الإمكانیة بتنفیذ قرار التحكیم وفقاً لقواعد إتفاقیة نیویورك  ذكرت
  على شبكة الإنترنت .  منشوره

  الــــخــــاتـــمــــه 
  
ون الغرض منها زیادة عدد صفحات إتبعنا من خلال أسلوب البحث البعد عن الدخول في تفصیلات یك لقد

الدراسة ، وتوجهنا بالدراسة إلى التركیز على مزایا هذه النوع من أنواع التحكیم ، وبیان أحكامه بالقیاس 
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على الأحكام العامة التي تضمنتها الإتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة والفقه القانوني التجاري ، لذلك تم 
ل تقسیم الدراسة إلى فصلین خصص الأول منها لتعریف التحكیم المستعجل تناول هذا الموضوع من خلا

وبیان مزایاه وعیوبه ، ومحاولة تطبیق الأحكام العامة للتحكیم على التحكیم المستعجل ، وتحدید نطاقة من 
  أنواع التحكیم المختلفة . 

  

ان إجراءات الخصومه وتحدید بیبكما خصص الفصل الثاني لبیان التنظیم القانوني لهذا النظام ، وذلك 
القانون الواجب التطبیق على النزاع من ناحیة الشكل والموضوع ، وخلوصاً للأثار المترتبة على اللجوء إلى 

  التحكیم المستعجل وصدور القرار بموضوع النزاع . 
  

مة العالمیة للمكلیة إلى أن التحكیم المستعجل المتبع والمطبق لدى المنظولا بد أن اشیر ختاماً بهذه الدراسة 
الفكریة لا یعدوا عن كونه نوعاً من أنواع التحكیم العادي المنصوص علیه في التشریعات الدولیة والوطنیة 

نواع بذات المزایا والعیوب التي تنسب إلى التحكیم بمفهومه هذه الأكما أنه یشترك مع ،  على حد سواء
  المتعلقة بنظر النزاع التحكیمي .جراءات بتقصیر أماد الإالعام ، بإستثناء تمیزه بمیزة 

  
أملاً من العلي القدیر أن أكون قد وفقت في تقدیم دراسة قانونیة تقوم على تحلیل وضبط صائب للنصوص 
، ووفق نتائج وتوصیات رأینا صوابیتها وصحتها وفقاً لمفهومنا وقرأتنا لأحكام نظام التحكیم المستعجل 

   للمكیة الفكریة الوایبو . المتبع لدى المنظمة العالمیة 

  
  
  
  
  

  الـنـتـائـج والـتـوصـیــات 
  

قر من المنظمة العالمیة للملكیة  ُ لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة رسم حدود ومعالم التحكیم المستعجل الم
یث الفكریة ، متوخین في ذلك العرض والتحلیل ، وبیان أهم القواعد القانونیة التي تضمنها هذا النظام الحد



 66

نسبیاً ، مستندین بهذا الخصوص إلى النصوص القانونیة للتحكیم على المستوى الوطني ، والإتفاقیات 
  الدولیة على حد سواء . 

  
أدناه   وقد تمخض بحث الموضوع عن نتائج عدیده ، وتوصیات نرى من الضروري بیانها بما هو مجمل 

 :  
  

  أولاً    :    النتائج : 
  

لا یعدوا عن كونه نوعاً من أنواع التحكیم العادي ، لإشتراكه معه بذات إن التحكیم المستعجل  .١
المیزات والعیوب التي تنسب إلى هذا النظام ، مع عدم إغفال حقیقة تقصیر التحكیم المستعجل         

 –وفقاً للنصوص القانونیة التي وردت في نظامه المطبق لدى المنظمة العالمیة للمكیة الفكریة  -
، وهو ما یمكن تحقیقه ایضاً من خلال لتسویة النزاع لإجراءات المتبعة من الهیئة التحكیمیة لأماد ا

 إجراءاته .   التحكیم الحر الذي یجیز للخصوم تحدید القانون الوجب التطبیق على موضوع النزاع أو

  
لتسویة ناجع الحل الإن التحكیم المستعجل القائم على ضبط وتقصیر أمد إجراءات نظر النزاع یعتبر  .٢

بالنظر إلى التسارع الطاريء والتطویر المستمر على  – لكافة النزاعات المتعلقة بالملكیة الفكریة
وجوب حل النزاعات المتعلقة بها بشكل مستعجل إذا ما تم الأخذ بعین إلى یفضي وهو ما عناصرها 

 .  - الإعتبار قصر مدة الحمایة القانونیة لبعض هذه العناصر 
 
وفقاً لما هو منصوص  –ة أطراف التحكیم المستعجل للنظام العام والأداب العامة المحددة إن مخالف .٣

عدام القرار  من شأنه  -علیه في القوانین الوطنیة والإتفاقیات الدولیة الموقعة من بلدانهم  ٕ عرقلة وا
نظام إلى أن التحكیمي لرفض هذه الدول أو الدولة تنفیذ القرار على إقلیمها الوطني ، مع الإشارة 

القاعدة المقررة  فإنالوایبو لم ینص على أیة أحكام تتعلق بمخالفة أحكام النظام العام ، وبالتالي 
الدوله العضوه في الإتفاقیة بتنفیذ القرار فیما إذا تبین  إلزامبموجب إتفاقیة نیویورك والقائمة على عدم 

 ، تبعاً لما یرد في قوانینها الوطنیة . ها لدیأو المتعارف علیه بأنه مخالف للنظام العام المحدد 

  
المتبع لدى المنظمة العالمیة من المباديء التي یمكن إستخلاصها من نظام التحكیم المستعجل  .٤

للملكیة الفكریة ، وهي ذات المباديء القانونیة التي نصت علیها القوانین الوطنیة والإتفاقیات الدولیة 
هیئة التحكیم ، على أنه في حال عدم تنفیذ القرار طواعیة ، فإن  طواعیة تنفیذ القرار الصادر عن، 

أحكام القوانین الوطنیة والإتفاقیات الدولیة ولا سیما إتفاقیة نیویورك تعتبر واجبة التطبیق لغایات تنفیذ 
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، ودون إغفال الإشكالیات التي یتعرض لها تنفیذ قرار القرار الصادر عن هیئة التحكیم المستعجل 
  یم المستعجل في التنفیذ ، شأنه في ذلك شأن جمیع القرار التحكیمیة . التحك

  

  فإنها تتمثل بالأتي :  التوصیاتأما 
  
عدم وضوح النصوص التي تضمنها نظام التحكیم المستعجل والعادي على حد سواء في معرض إن  .١

حالة المواد على بعضها البعض في م ٕ ،  عرض هذا البیانبیان القواعد المطبقة على الإجراءات ، وا
الأمر الذي یخلق العدید من الإشكالیات في تحلیل النصوص وفقاً لقرأة ونظرة كل باحث لهذه 
النصوص ، وهو ما یبرز وجوب توضیحها وحصرها في مادة واحدة تتناول ما سبق الإشارة إلیه على 

 شكل نقاط متعاقبة ومتوالیة وفقاً لترتیب هذه الأحكام . 
 
ام التحكیم المستعجل لزیادة عدد المحكمین لتوفیر الإطمئنان لدى الخصوم للقرار تعدیل أحكام نظ .٢

طالما أن النزاع المعروض على هیئة التحكیم محصور ومحدد من حیث  -الصادرعن هئیة التحكیم 
حكمین عاملاً مساعداً ومضافاً لتحري العدالة القائمة على تغطیة  -المدد  ُ ، ولیكون في زیادة عدد الم

 فة عناصر النزاع .  كا

  
وجوب إفراد حكم خاص بطلب رد المحكم في التحكیم المستعجل یقوم على آلیة نظر الطلب والبت  .٣

فیه خلال مده قصیره جداً ، أو النص على وجوبیة الإستمرار في نظر النزاع لحین البت في الطلب 
ات الواجب تطبیقها على النزاع أو ، ودون إغفال حقیقة أن جمیع القرارات المخالفة للقانون أو الإجراء

غیرها من المخالفات لكافة عناصر النزاع على إختلافها والتي یصدرها القاضي الصادر بحقه قرار 
 الرد من الممكن تداركها بالإصلاح والتعدیل بواسطة المحكم الجدید المعین .  

  
         لال بعض المواقعیلاحظ بأن قواعد النظام بنسختها العربیة المتوافرة والمتاحة من خ .٤

الإلیكترونیه یعوزها الدقة من الناحیة اللغویة ، الأمر الذي یبرز الحاجة إلى ترجمة النصوص بشكل 
حترافي عالي من قبل المختصین في الترجمة القانونیة والمجالات القانونیة ذات الإرتباط  ٕ مهني وا

 بحقل الملكیة الفكریة . 
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Abstract 

 
The expedited arbitration is deemed as a legal regulation that is adopted in 
the alternative means system set for resolving the intellectual property 
disputes at the Arbitration Center affiliated with the World Intellectual 
Property Organization (WIPO) as it has been approved and applied effective 
as from the first of November, nineteen ninety four. 
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In fact, and as the speed factor in the International trade requires legislations 
and legal regulations that meet the volume of the said acceleration 
particularly on the level related to the elements of the intellectual property 
attributed to it, then the expedited arbitration is deemed, in our point of 
view, and in case of being applied and adopted by the several International 
and regional arbitration centers, the safe resort for the owners of the 
intellectual property for protecting their properties and their filing that is 
mostly characterized –for some elements-by the short term of legal 
protection set for the same pursuant to both of the national and International 
legislations equally. 
 
Accordingly, and as the said regulation, and according to the publications we 
looked through that are concerned with the field of the intellectual property 
(particularly in Arabic) was not a concern for any studies to be cleared out or 
showing the basis on which it is based to the exception of some minor 
studies which relied on the texts included in the regulation without 
approaching the application of the general conditions (provided for by the 
national laws and International legislations related to arbitration) at all for 
which we preferred to this issue by seeking to find and control the sound 
definition for the said regulation as the regulation omitted the same in 
addition to the application of the general rules regarding stating at its nature 
and determining the framework which includes it on view of the several 
types of arbitration together with stating at its advantages and disadvantages 
as well as the measures set therein in addition to the effects emanated from it 
against the adversaries and the arbitration tribunal and the execution of the 
award delivered in the subject of the arbitration and others of the aspects that 
shall be approached by this study. 
 
 
 
 
 
 
 

  قــائــمــة الـمـــراجـــــــع
 فقهیة : المراجع ال  

 

دار النهضة العربیة ، القاهره ،  الطبعة الرابعة ،  –التحكیم الدولي الخاص  -إبراهیم أحمد إبراهیم  .١
٢٠٠٥  . 
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بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة عن  –الضوابط العامه للتحكیم التجاري  –أبو زید رضوان  .٢
 .  ١٩٧٧جامعة الكویت ، السنة الأولى ، العدد الثاني ، 

منشأة المعارف ، الإسكندریه ، الطبعه                 –التحكیم الإختیاري والإجباري  –ابو الوفا أحمد  .٣
 .  ١٩٨٣الرابعه ، 

 –الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة  –حفیظه السید الحداد  .٤
 . ١٩٩٧الإسكندریه ، ب ط ،  –دار الفكر الجامعي 

 .  ١٩٧٤الإسكندریه ،  –منشأة المعارف  –المدخل إلى القانون  -ه حسن كیر  .٥

دار النهضة  العربیة ،  –النظام القانوني للتحكیم في إطار المجموعة العقدیة  –حسن محمد سلیم  .٦
 .  ٢٠٠٨/  ٢٠٠٧القاهره ، الطبعة الأولى 

 –ب ط  –النهضة العربیة  دار –التحكیم في منازعات الملكیة الفكریة  –كوثر عبداالله محمد بیومي  .٧
٢٠٠٧ . 

دار الثقافة للنشر والتوزیع  –دور المحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاص  -مهند أحمد الصانوري  .٨
 .  ٢٠٠٥عمان  الطبعه الأولى / الإصدار الأول ،  –

سات منشورات مركز البحوث والدرا –التحكیم في المملكة العربیة السعودیة  –محمد بن ناصر البجاد  .٩
 .  ١٩٩٩الإداریة ، الطبعة الأولى ، 

 مطبعة محمد علي صبیح ، القاهره ، ب ط . –شرح الدر المختار  –محمد علاء الدین الحفصكي  .١٠

النظریة العامة للتحكیم في المواد المدنیة   والتجاریة ،  –النظریة العامة للتحكیم  -محمود محمد هاشم  .١١
 .  ١٩٩٠ره ، الطبعة الأولى ، الجزء الأول دار الفكر العربي ، القاه

 . ١٩٩٧دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  –التحكیم التجاري الدولي  –محسن شفیق  .١٢

 –التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة  –مصطفى محمد الجمال وعكاشه محمد عبد العال  .١٣
  . ١٩٩٨منشورات الحلبي  الحقوقیة ، بیروت لبنان ، الطبعة الأولى ، 

 .  ١٩٩٥درا النهضة العربیة ، القاهرة ب ط ،  –التحكیم التجاري الدولي  –مختار أحمد بربري  .١٤

العربیة  النهضة دار -القاهرة  –طبعة  بدون - الأجنبیة التحكیم أحكام تنفیذ -نبیل زید سلیمان مقابله  .١٥
٢٠٠٦ . 

 ، ب ن ، ب ط .  ١٩٩٧ –إتفاق التحكیم التجاري الدولي والإختصاص التحكیمي  –عاطف شهاب  .١٦

جمهوریة  –المنصوره  –مكتبة الجلاء الجدیده  –النظام الإجرائي لخصومة التحكیم  –عاشور مبروك  .١٧
 .  ١٩٩٨مصر العربیة ، الطبعة الثانیة ، 

القاهره ،   –دار المعارف  –الجزء الثاني  –التحكیم الدولي  –موسوعة التحكیم  –عبد المجید الأحدب  .١٨
١٩٩٠  . 
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دار الفكر  –التحكیم الإختیاري والإجباري في المنازعات المدنیة والتجاریة  –حسن  علي عوض .١٩
 .  ٢٠٠١الجامعي ، الإسكندریه ، 

دار النهضة العربیة  –خصومه التحكیم في القانون المصري والقانون المقارن  –علي رمضان بركات  .٢٠
 .  ١٩٩٦، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

منشورات جامعة الكویت ، الطبعة الأولى ،  –قانون التحكیم الكویتي  –عزمي عبد القتاح عطیه  .٢١
١٩٩٠  . 

دراسه مقارنه لأحكام التحكیم التجاري الدولي كما  –التحكیم التجاري الدولي  –فوزي محمد سامي  .٢٢
، مكتبة دار  ١٩٩٧ –الطبعه الأولى  –جاءت في القواعد والإتفاقیات الدولیه والإقلیمیه والعربیه 

 فة لنشر والتوزیع . الثقا
 

 
  : الأبحاث وأوراق العمل 

بحث مقدم إلى الدورة العامة لإعداد  –إختیار طریق التحكیم ومفهومه  - إبراهیم أحمد إبراهیم  .١
 . ٢٠٠٠القاهره ،  –جامعة عین شمس  –مركز حقوق عین شمس للتحكیم  –المحكم 

 :أشرف خلیل رویه  .٢

تاریخ ،  www.arlawfirm.comم ، بحث منشور في موقع الطبیعة القانونیة لإتفاق التحكی أ . 
  صباحاً . الساعه الثامنه  ٢٠٠٩/  ٩/  ٤ره ووقت الزیا

بحث منشور في موقع  –عدم صحة إتفاق التحكیم ( جزء أول وثاني )  .ب
rm.comwww.arlawfi  ، الساعه الثامنه  صباحاً .  ٢٠٠٩/  ٩/  ٤تاریخ ووقت الزیاره  

 –أُلقیت في نقابة المحامین  –محاضره معنونه بالتحكیم في مجال الملكیة الفكریة  –جاك الحكیم  .٣
محاضره منشوره في موقع                                        – ٢٠٠٣/  ٦/  ١٢طرابلس / لبنان بتاریخ 

www.arabiclawyer.org/arbitration.htm  الساعه  ٢٠٠٩/  ٩/  ٢تاریخ الزیاره
 الثانیه والنصف صباحاً . 

بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة عن  –هل التحكیم نوع من القضاء  –وجدي راغب فهمي  .٤
 .  ١٩٩٤الكویت ، السنة السابعة  عشر ، العدد الأول والثاني ،   جامعة 

 حمزه حداد :  .٥

ورقة عمل مقدمه لندوة محامو  –التحكیم كوسیله بدیله لتسویة المنازعات التجاریة الدولیة  -أ  
بالتعاون ما بین نقابة  ١٩٩٨تشرین الاول لعام  ٧/  ٣المستقبل المنعقدة في عمان ، 

تحاد المحامین العرب ونقابة المحامین الأردنیین . ٕ   المحامین في إنجلتزا وویلز وا
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ورقة عمل لمؤتمر الأفكاي ومركز تونس حول  –لمؤسسي والتحكیم الحر الطلیق التحكیم ا -ب 
منشوره على موقع  – ٢٠٠٩ – ٥ – ٢٩و  ٢٨التحكیم 

http://www.aiadr.com/freerules.doc  ١١/  ٢٤، تاریخ ووقت الزیاره  /
ً الساعه الرابعة والنص ٢٠٠٩   ف مساء

المركز الیمني للتوفیق  –دراسة منشوره في مجلة التحكیم  –مباديء التحكیم التجاري  - ج 
  . ٢٠٠١ –العدد الخامس عشر  –والتحكیم 

المباديء القانونیة التي یقوم علیها حكم التحكیم في الدول العربیة والإفریقیة  –محمد أبو العینین  .٦
العدد  –دراسه منشوره في مجلة التحكیم العربي  –ي للتحكیم التي تبنت قانون الیونیسترال النموذج

 .  ١٩٩٩الأول ، 

أهم الحلول البدیلة لحل المنازعات الإقتصادیة ، دراسه مقدمه للمؤتمر   –محمد سامي الشوا  .٧
السنوي السادس عشر للتحكیم التجاري الدولي ( بتنظیم من كلیة القانون في جامعة الإمارات  

،  ٢٠٠٩مایو  ٢٠/  ١٩ –ة ) مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیه العربیة المتحد
دراسة منشوره في موقع المؤتمر على شبكة الإنترنت 

http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n1/mohamed%20alshawa.pdf  قت الزیاره تاریخ وو
 الساعد الواحده صباحاً .  ٢٠٠٩/  ٩/  ٢

الصادره  –بحث منشور في مجلة التحكیم  –مفهوم التجاریه والدولیه  –محمود سمیر الشرقاوي  .٨
 . ٢٠٠٠ –)  ٢العدد رقم (  –عن المركز الیمني للتوفیق والتحكیم 

لباطل وفقاً لإتفاقیة           في مؤلفه تنفیذ حكم التحكیم الاجنبي ا –مصلح مصلح أحمد الطراونه  .٩
دراسه مقدمه للمؤتمر السنوي السادس عشر للتحكیم التجاري بحث منشور دراسة  –نیویورك 

الدولي ( بتنظیم من كلیة القانون في جامعة الإمارات العربیة المتحدة ) مركز الإمارات للدراسات 
ه في موقع المؤتمر على شبكة ، دراسة منشور  ٢٠٠٩مایو  ٢٠/  ١٩ –والبحوث الإستراتیجیه 

تاریخ  http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n1/mohamed%20alshawa.pdfالإنترنت 
 الساعد الواحده صباحاً .  ٢٠٠٩/  ٩/  ٢ووقت الزیاره 

لموسومة بعنوان ( السبل البدیلة لتسویة منازعات الملكیة الفكریة علا زهران في دراستها المقتضبه وا .١٠
الوایبو ) ، دراسة منشوره على موقع   –ودور المنظمة العالمیة للمكیة الفكریة 

-s/2003/ip_bey/ppt/wipohttp://ompi.ch/arab/en/meeting 
cwa_ip_bey_03_8.ppt   الساعه الثانیة والربع صباحاً  ٢٠٠٩/  ٩/  ٢تاریخ الزیاره 

 عمر مشهور حدیثه الجازي :  .١١
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ندوه معقوده للسادة القضاه ،  –ندوه بعنوان " تطبیق قوانین الملكیة الفكریة و سلطة القضاء "   -أ 
  .  ٢٠٠٣آب  ١٤عمان / الأردن بتاریخ 

مقال نشر في  –  ٢٠٠١) لسنة   ٣١إتفاق التحكیم في ظل قانون التحكیم الأردني رقم   (  - ب 
  .٢٠٠٣العدد الثالث والعشرون من العام  –المجله اللبنانیة للتحكیم العربي والدولي 

 

 

  : الإتفاقیات والقوانین والقرارات 
 

بیة وتنفیذها نشرها بعد إستنفاذها للمراحل إتفاقیة نیویورك الخاصة بالإعتراف بقرارات التحكیم الأجن .١
/  ١١/  ١٦بتاریخ  ٣٥٨٥من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٢١٩٥الدستوریة على الصفحة رقم 

١٩٨٨  . 
من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٩٨٦إتفاقیة الریاض للتعاون القضائي لسنة لمنشورة على الصفحة  .٢

 . ١٦/٧/١٩٨٥بتاریخ  ٣٣٢٩

  ٢٠٠٦وتعدیلاته المعتمدة في عام  ١٩٨٥لتحكیم التجاري الدولي لعام القانون النموذجي ل .٣
 .  ١٩٩٤) لسنة  ٢٧القانون المصري للتحكیم رقم (  .٤

من عدد الجریدة الرسمیة  ٢المنشور على الصفحة  ١٩٧٦لسنة  ٤٣القانون المدني الأردني رقم  .٥
 .  ٨/١/١٩٧٦بتاریخ  ٢٦٤٥رقم 

من عدد الجریدة  ٢٨٢١المنشور على الصفحة  ٢٠٠١لسنة  ٣١قانون التحكیم الأردني رقم  .٦
 .  ١٦/٧/٢٠٠١بتاریخ  ٤٤٩٦الرسمیة رقم 

من عدد  ٨٩المنشور على الصفحة رقم  ١٩٥٢) لسنة  ٨قانون تنفیذ الأحكام الأجنبیة رقم (  .٧
 .  ١٩٥٢/  ٢/  ١٦بتاریخ  ١١٠٠الجریدة الرسمیة رقم 

 ) بشأن التحكیم .  WIPOنظام المنظمه العمالیة للملكیة الفكریة (  .٨

 ) بشأن التحكیم المستعجل .  WIPOنظام المنظمه العمالیة للملكیة الفكریة (  .٩

جمعیة المجمع العربي  –قواعد التحكیم لدى المركز العربي للوساطة والتحكیم في الملكیة الفكریة  .١٠
 للوساطة والتحكیم في الملكیة الفكریة . 

         ) لسنة ٩٥لإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي رقم  ( حكم التحكیم الصادر عن مركز القاهره ا .١١
 .  ١٩٩٩ –العدد الأول  –، المنشور في مجلة التحكیم العربي  ١٩٩٧

   .قرارات محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة  .١٢
  

  : المواقع الإلیكترونیه  
 

 جمعیة المجمع العربي للوساطة والتحكیم في الملكیة الفكریة .   .١
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)www.aipmas.org/default.aspx . ( 

 مركز دبي للتحكیم التجاري الدولي .  .٢

 )www.diac.ae/idias(   .  
 مركز القاهره الإقلیمي للتحكیم .  .٣

 )www.crcica.org  . (  
 الغرفه التجاریه الدولیه .  .٤

 )www.iccwbo.org (    .  
 مركز الوایبو للوساطة والتحكیم .  .٥

)www.wipo.int   . ( 

 منظمة التجارة العالمیة .  .٦

 )www.wtoarab.com  .  (  
 جنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / الأونسترال . ل .٧

 )www.uncitral.org  . (  
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  مــق رقـلحـمـال
 )١ (  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TYPE OF FEE AMOUNT IN 
DISPUTE 

EXPEDITED 
ARBITRATION 

ARBITRATION 

Registration 
Fee  

Any Amount $1,000 $2,000 

Administration 
Fee   

Up to $2.5M $1,000 $2,000 
Over $2.5M 
and up to 
$10M 

$5,000 $10,000 
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 Over $10M $5,000  
+0.05% of 
amount over 
$10M up to a 
maximum fee of 
$15,000 

$10,000  
+0.05% of 
amount over 
$10M up to a 
maximum fee of 
$25,000 

Arbitrator(s) 
Fees  

Up to $2.5M $20,000  
(fixed fee) 

As agreed by 
the Center in 
consultation 

with the parties 
and the 

arbitrator(s) 
 Over $2.5M 

and up to 
$10M 

$40,000  
(fixed fee) 

 

 Over $10M As agreed by 
the Center in 
consultation 
with the parties 
and the 
arbitrator 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

یبو للتحكیم مترجمه للغة العربیهأتعاب ورسوم مركز الوا  
 حد / قیمة النزاع  التحكیم المستعجل  التحكیم 

 
 نوع الرسم

ألفي دولار أمریكي  ٢٠٠٠ ر ألف دولا ١٠٠٠ 
 أمریكي 

 رسم التسجیل  أیة قیمة 

ألفي دولار أمریكي  ٢٠٠٠ ألف دولار  ١٠٠٠ 
 أمریكي 

             ٢٥٠٠٠٠٠لغایة 
( إثنان ملیون ونصف  

الملیون دولار            
 أمریكي ) 

 رسم الإداره 
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خمسة الآف  ٥٠٠٠ عشرة الآف دولار أمریكي
 دولار أمریكي 

        ٢٥٠٠٠٠٠أكثر من 
نان ملیون ونصف الملیون ( إث

دولار أمریكي ) ولغایة 
١٠٠٠٠٠٠٠             

( عشرة ملایین دولار  
 أمریكي ) 

 

عشرة الآف دولار  ١٠٠٠٠
 أمریكي 

%  ( نصف بالمائھ  ٠٫٠٥+ 
عن المبلغ الذي 

            ١٠٠٠٠٠٠٠یفوق
( عشرة ملایین دولار 

 أمریكي ) 
 وبحد أعلى 

خمسھ وعشرون  ٢٥٠٠٠
 ألف دولار أمریكي

خمسة الآف  ٥٠٠٠٠
 ٠٫٠٥دولار أمریكي + 

%         ( نصف 
بالمائھ عن المبلغ الذي 

       ١٠٠٠٠٠٠٠یفوق
( عشرة ملایین      

 دولار أمریكي ) 
 وبحد أعلى 

خمسة عشر  ١٥٠٠٠
 ألف دولار أمریكي  

      ١٠٠٠٠٠٠٠أكثر من 
   ( عشرة ملایین دولار  

 أمریكي )

 

 
ً ل لإتفاق مع المركز بعد وفقا

 إستشارة الافرقاء والمحكمین
 

٢٠٠٠٠             
( عشرون ألف دولار 

  أمریكي ) 
 (رسم مقطوع )

( إثنان  ٢٥٠٠٠٠٠لغایة 
ملیون ونصف الملیون دولار 

 أمریكي 

 أتعاب المحكم ( ین ) 

( أربعون ألف  ٤٠٠٠٠ 
  دولار أمریكي ) 
 (رسم مقطوع )

        ٢٥٠٠٠٠٠أكثر من 
( إثنان ملیون ونصف  

الملیون دولار أمریكي ) 
        ١٠٠٠٠٠٠٠ولغایة 

  ( عشرة ملایین دولار 
 أمریكي )

 

ً للإتفاق مع المركز   وفقا
بعد إستشارة الافرقاء 

 والمحكم
 

       ١٠٠٠٠٠٠٠أكثر من
( عشرة ملایین دولار  

 أمریكي )  
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  مــق رقـلحـمـال

 )٢ (  
  

  
  
  
  

  في النزاعات التي تنشأ في المستقبل :  توصیة الویبو لبند التحكیم المعجل
  

  

كل نزاع أو خلاف أو مطلب ینشأ عن هذا العقد وعن أى تعدیل لاحق له أو     "
على ذلك أو بالارتباط به ویشمل بصورة غیر حصریة تكوینه أو صحته  بناء 

رقه أو إنهاءه فضلا عن المطالب خارج أو أثره الإلزامى أو تفسیره أو أداءه أو خ
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إطار العقد یحال إلى التحكیم لتسویته تسویة نهائیة بطریق التحكیم وفقا  لنظام 
الویبو بشأن التحكیم المعجل ویكون مكان التحكیم....وتكون اللغة واجبة 
  الاستعمال فى التحكیم ویبت فى النزاع أو الخلاف أو المطلب وفقا للقانون...."

  
  

  في النزاعات القائمة  :  یة الویبو لبند التحكیم المعجلتوص
  
نحن الطرفین الموقعین أدناه نتفق بموجب هذا النص على إحالة التالى إلى  " 

التحكیم لتسویته تسویة نهائیة بطریق التحكیم وفقا لنظام الویبو بشأن التحكیم 
  المعجل:

  
  (وصف موجز النزاع)

 ستعمال فى التحكیم ...ویبت فى النزاع وفقاً جبة الإوا ....ویكون مكان التحكیم .   "
  .."لقانون ...

 


